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 مقدمة

 فالدستـور هو العام،يعتبـر القانون الدستوري من أهـم فروع القانون 

الإطار القانوني للدولة وأسـاس قيامها، إذ لا  والحريات وهـوحامي الحقـوق 

 يمكن تصور قيام دولــة بدون دستور7  

علوم القانونية حداثة، فتسمية القانون الدستوري وهو من أكثر ال

التاريخ الذي تقـرر فيه تدريس  ،4381تظهر إلا سنة  حسب بعض الدراسات لم

مادة القانون الدستوري لأول مـرة بكلية الحقوق بجامعة باريس استنادا للأمر 

 7  1834أوت  22الملكي الصادر في 

ان المساواة، إذ كو  والحرية ارتبط ظهور الدستور بمفاهيم الديمقراطية

 ترافبالاعالحرية ، بحيث كـان الأف ـراد يطالبون و  السلطة نتيجة الصراع بين

الحريات وفي المقابل الحكام يبحثون عن السلطة، و  الحقـوق  لهـم بمجموعــة مـن

العصور الوسطى الأنظمة الملكية المطلقة مما أدى إلى  إذ سادت في أوروبـا فـي

 حرياتهم ، وبـالتالي قيام مجموعـة مو  الأفـراد وانتهاك حقـوق  ستبدادوالا التعسف 

الخ التي كان الهدف من ورائها …الإيطالية و  ـن الث ـورات : الفرنسية ، الألمانيــة

للأفراد ، وبذلك بدأت بوادر حركة  الحريـاتو  إقرار مجموعة مـن الحقـوق 

 وحرياتهم، وهذا لا يتحقق فـرادالدسترة، فجاء الدستور أساسا لحماية حقـوق الأ 

              ن7 والمحكومي أي أن الدستور يـنظم العلاقـة بـين الحكـام  إلا بتقييد السلطة

لذا نجد أن القانون الدستوري يهتم  الدولة،الدستور أساس قيام 

ائصها خص نشأتها، أركانها،سياسية من حيث تعريفها،  بدراسة الدولـة كظـاهرة

 لنظرية العامة للدولة7   ا وهذا في إطار ما يسمىوأشكالها 
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كما يعنى القانون الدستوري بدراسة الدساتير من حيث طريقة نشأتها 

أنواعها وكيفية تعديلها وكذا ضمانة الحفاظ على سموها  ونهايتهـا ومختلـف

ائية وهذا القضو  القوانين بنوعيها السياسية المتمثلة في الرقابة على دسـتورية

يندرج في محور النظرية العامة للدساتير7  إلى جانب ذلك يحتل موضوع كله 

ية يشمل النظر  النظم السياسية مكانة هامة بالنسبة للقـانون الدسـتوري إذ

 العامة للمؤسسات السياسية وطرق ممارسة السلطة كتنظيم السلطات الثلاث

 الأحزاب السياسية ومختلف صور و  والانتخاباتوأشكال الحكومات 

ة إلى الأنظمة السياسية المقارنة، التي تتحدد على  أساس الديمقراطية بالإضـاف

تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات فإذ كان الفصل مرنا كان النظام برلمانيا أما 

إذا تركزت السلطة بيد السلطة  ، أمـارئاسياإذا كان الفصل جامدا كان النظام 

 مجلسيا7    عة لهـا كـان النظـامالتشريعية وكانت السلطة التنفيذية تاب

 تقدم ارتأينا تناول الأحكام العامة للقانون الدستوري وبناءا على ما

 خلال المحاور الآتية:   النظم الـسياسية مـنو 

 النظرية العامة للدولة7   الفصل الأول:

 النظرية العامة للدساتير7   الفصل الثاني:

 طرق ممارسة السلطة7  الفصل الثالث: 

   الأنظمة السياسية المعاصرة7   لفصل الرابع:ا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 

 للدولة العامة النظرية
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تعتبر الدولة من أهم مواضيع القانون الدستوري باعتبارها إطار 

 ،القانون الدستوريشغلت اهتمام العديد من فقهاء  للقـانون الدسـتوري، إذ

ليه شكال المتتلفة التي تأخذها، وعالأ و  الذين بحثوا في نشأتها وشروط تكوينهـا

 نقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية:  

 التأسيس الفقهي لنشأة الدولة7   المبحث الأول:

 أركان الدولة7   المبحث الثاني:

 خصائص الدولة7   المبحث الثالث:

 أشكال الدول7    المبحث الرابع:
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 لدولةل: التأسيس الفقهي لنشأة االمبحث الأو 

تعددت النظريات المفسـرة لأصل نشأة الدولة، إذ أنه من الصعب 

 نشأة الدولة بشكل دقيق، وكذا العوامل التي أدت إلى ذلك7  بفتـرة  الاعتداد

لفـة توقـد حـاول الفقهاء ترتيب وتصنيف هذه النظريات وفق معايير مخ

 ومن أهم هذه النظريات:ومتعددة، 

 قوةنظريات ال :الثانيالمطلب تيوقراطية النظريات ال المطلب الأول:

: نظريات العقد المطلب الرابعنظريات التطور  المطلب الثالث:الغلبة و 

 الاجتماعي

 المطلب الأول: النظريات التيوقراطية

ترجـع هذه النظريات أصـل نشأة الدولـة وأساس الحكـم فيهـا إلى إرادة 

 ادات المحكومين7، لذلك فإن إرادته يجب أن تكون فوق إر هالإلا 

مما أدى إلى  الزمن،النظرية التيوقراطية واحدة ولكنها تطورت عبر 

  رئيسية هي:ظهور ثلاثة اتجاهات 

 نظرية تأليه الحاكم الفرع الأول:

 ظرية التفويض الإلاهي المباشر نالفرع الثاني: 

 نظرية التفويض الإلاهي غير المباشر7  الفرع الثالث:
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 تأليه الحاكمفرع الأول: نظرية ال

مفاد هذه النظرية أن الحاكم إله يعبد، وقد سادت هذه النظرية في 

كان يدعي الحاكم أنه إلاه، مثل الحضارة المصرية  الحضارات القديمة حيث

القديمة حيث كان فرعون إلاه يعبد وهذا ما ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

تعالى:" لئن اتخذت إلاها غيري لأجعلنك  ـه، وأيـضا فـي قول1"الأعلى" فقال أن ربكم 

  2 7من المسجونين"

كذلك الأمر في الصين القديمة والهند حيث كانت سلطات الإمبراطور 

  37()البراهما الأكبر الإله تستمد وجودها مـن

 الفرع الثاني: نظرية التفويض الإلاهي المباشر  

ه يستمد سـلطت وهو بشرية،طبيعة  الحاكم منتعتبر هذه النظرية أن 

 وهو غير مسؤول أمام الشعب  الأرض،فوضه لكي يحكم في  ه الـذيالإلا مـن 

ن الثامو  وقد ظهرت هذه النظرية في أوروبا في القرنين السابع عشر

 7  4الحكام وتبرير سلطتهم المطلقة عشر، وذلك لحمايـة

                                                           
  247 الآية النازعات،سورة  -1

  297الآية  الشعراء،سورة  -2

 ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،41ط/  ،1، ج/ ياسية المقارنةالسسعيد بوالشعير: القانون الدستوري والنظم   -3

 7  26، ص 2009الجزائر،

 ، ديوان المطبوعات الجامعية،4ط/  الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، شريط:الأمين   -4

 7  30، ص 2005الجزائر ،
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 الفرع الثالث: نظرية التفويض الإلاهي غير المباشر  

ظرية أن الحاكم لم يصل إلى السلطة بتفويض مباشر مؤدى هذه الن 

 اختياره وتعيينه بطريقة غير مباشرة، بحيث اتجهت الأحداث من الإلاه، وإنمـا تـم

 العناية الإلاهية نحو ذلك7  و 

بعد أن يقوم رجال الكنيسة بإجراء  السلطة إلاالحاكم  ولا يتولى

أن به رسميا وذلك للإيضاح ببعدها البابا مهمة تنصي الطقوس الدينيـة يتـولى

 الحكم تحت إشرافها7  و  الولاية الكنيسة هي التـي اختارتـه ومنحتـه

 الغلبة   و  نظرية القوةثاني: المطلب ال

 أصل نشأة الدولة وأساس السلطة إلى عامل القوةيرجع أنصارها 

فالقوي يفرض قوته على جميع الأفراد الذين يخضعون لسيطرته  الغلبة،و 

 ادية، فيرى البعض أنها مالغلبةو  القوة إلا أنهم اختلفوا حول طبيعة هـذهوقوته، 

 (7  اقتصاديةفكرية أو معنوية ) البعض الآخرو 

 الغلبة في:  و  وتكمن نظريات القوة

 رعالماركسية الفالفرع الثاني: النظرية  الفرع الأول: نظرية ابن خلدون 

 7الاجتماعينظرية التضامن  الثالث:

 ل: نظرية ابن خلدون  الفرع الأو 

 هاجتماعي بطبعيفسر ابن خلدون أصل نشأة الدولة بأن الإنسان كائن 

ا يترتب وهذا م الأساسية،حاجياته  الجماعة لتلبيةبمعزل عن  لا يـستطيع العـيش

والظلم والعدوان وبالتالي تسود الفوض ى التي تفض ي  عنه النزاع الناتج عن الطمع
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نظام قوي يفرض على الجميع وجود    الحل هو و  ري إلى القضاء على النوع البش

 7بالقوة

ويرى ابن خلدون أن هناك ثلاثة عوامل لابد من توافرها لنشأة الدولة 

 العقيدة الدينية7  و  وهـي الزعامـة والعصبية

فالزعامة هي بروز شتص يستطيع أن يفرض قوته على الجماعة 

ع هذا يتمتليهم، ويجب أن ويصير سلطانا أو ملكا ع ويخضع أفرادها لسلطته

رام احتو  والصبر الاستقامةو  التسامحو  الحاكم بمجموعة من الصفات كالكرم

 يكون مستبدا7   العلماء 777الخ حتى لاو  الدين

المشترك للجماعة والإيمان  بالانتماءأما العصبية يقصد بها الشعور 

ها على طرتعامل مساعد للتجمع وفرض قبيلة ما لسي بقيمها ومعتقداتها، وهي

 الغير7  

آخر عامل هو العقيدة الدينية التي يرى ابن خلدون أنها عامل أساسـي 

حيث أن الإسلام لعب دورا مهما في توحيد  المجموعة،أعضاء  لتوحيـد وتماسـك

 7  1الموحدينو  مثل المرابطين القبائل وإنشاء دول قويـة

 الفرع الثاني: النظرية الماركسية  

ن الدولة هي نتاج الصراع الطبقي الذي نشأ بسبب يرى كارل ماركس أ

أسفرت عن وجود طبقتين هما: الطبقة البورجوازية المالكة  الرأسـمالية التـي

 المسيطرة سياسيا في نظر كارل ماركسو  الحاكمة لوسائل الإنتاج وهي الطبقـة

   المحكومة7الطبقة الكادحة  البروليتاريا( وهـي) طبقة العمالو 

                                                           
  357الأمين شريط، مرجع سابق، ص   -1
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تتحول إلى سلطة سياسية من  اقتصاديةالأساس سلطة  فالدولة في

 الإكراه7  و  القمع خلال جهاز يتمتع بوسائل

الملكية التاصة لوسائل الإنتاج وحلول النظام و  وبزوال الرأسمالية

الجماعية لوسائل الإنتاج يصبح الأفراد سواسية وتزول  الملكيـةو  الاشتراكي

 بالتالي تزول الدولة7  و  الطبقية

النظرية منتقدة والتجربة التاريخية كذبت فكرة زوال الدولة هذه 

 7  1بزوال الطبقات

 الفرع الثالث: نظرية التضامن الاجتماعي  

" أن الدولة هي نتاج تظافر عدة عوامل ليون دوجييرى الفقيه الفرنس ي" 

سيطرتهم على  أقوياء يفرضون عامل انقسام الجماعة إلى  والمتمثلـة فـي

حكام ومحكومين، وهذا التمايز السياس ي كان  لتالي يصبح لديناوبا الضعفاء،

، إضافة إلى آخر الدولة هو السلطة ، إذ أن جـوهرالإكراهو  نتيجة لعامل الجبر

وعة وبين الحكام المجم بـين أعـضاء الاجتماعيعامل المتمثل في التضامن 

 الدولة يحقق التماسك بين أفراد المجتمع ويفـسر بقـاء والمحكومين، مما

 استمرارها، إلا أن هذه النظرية تبقى مجرد افتراضات غير مؤكدة تاريخيا7  و 

                                                           
 تـابالك دار-والدولة ونظم الحكـم  الدساتير-الأول الكتاب  الدستوري،اهيم أبو خزام: الوسيط في القانون إبر   -1

  1697و 463ص ، 2010ليبيا ،الجديد المتحدة، 
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 المطلب الثالث: نظريات التطور  

يرى أنصار هذه النظريات أن الدولة لم تنشأ دفعة واحدة، وإنما مرت 

تظافر مجموعة من العوامل على مر الزمن، ويمكن تقسيم  كانت ثمرةو  بمراحل

 رئيسيين:   لى اتجـاهينوجهة النظر هذه إ

 لتاريخي7ا التطور الثاني: نظرية  الفرع 7العائليالفرع الأول: نظرية التطور 

 ع الأول: نظرية التطور العائليالفر 

تقوم هذه النظرية إلى إرجاع أصل الدولة إلى الأسرة، وأساس سلطة 

سعت توالعشيرة ا العشيرة،بحيث أن الأسرة كونت  السلطة الأبوية،الحاكم إلى 

 وبتجمع القرى تكونت المدينة، القرية،لنا  وكونت القبيلة، والقبائل كونت

 7  1وبانضمام المدن إلى بعضها تكونت الدولة

من أهمها أن التاريخ  الانتقادات،إلا أن هذه النظرية لاقت العديد من 

لا يمكن وية الأب أن السلطةبهذه المراحل، بالإضافة إلى  كثيـرة لم تمرأثبت أن دولا 

دولة أما في ال شتصية،أن السلطة في الأسرة  الـسلطة باعتبارأن تكون أسـاس 

 7 2معين فهي مـستقلة لا تـرتبط بـشتص

                                                           
 ، الإسـكندرية،الـسياسية، منـشأة المعـارفالمبادئ الأسا سية في القانون الدستوري والـنظم  عصفور:سعد   -1

  7 28ص ، 1980مصر،

، للنـشر والتوزيـع، عمـان قافةالثنعمان أحمد التطيب: الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار   -2

  627و 61، ص 2009الأردن ،
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 الثاني: نظرية التطور التاريخيالفرع 

يرد أنصار هذه النظرية أصل نشأة الدولة إلى مجموعة من العوامل التي 

المصالح الشعور بو  المالو  الدينو  لقوةكا الدولة،الزمن لتكون لنا  تظافرت على مر

 أفراد الجماعة7   المشتركة التي تـربط

ة في تفسير أصل نشأ النظريات للواقعتعتبر هذه النظرية من أقرب 

 الدولة7  

 النظريات العقدية   الرابع:المطلب 

على تصور وجود عقد أو اتفاق الأفراد من  الاجتماعيتقوم فكرة العقد 

وفي هذا الصدد نجد أن هناك ثلاث  الجماعة،تنظم شؤون  أجل إنشاء سـلطة

   هي:نظريات 

 الفرع الأول: نظرية العقد عند توماس هوبز  

 السياس ي عتد جون لوك  نظرية العقد الفرع الثاني:

 7عند جون جاك روسو الاجتماعيالعقد  الفرع الثالث: نظرية

 الفرع الأول: نظرية العقد لتوماس هوبز  

الـصراع و  ن الأفراد كانوا يعيشون حياة مملوءة بالفوض ىيرى هوبز أ

، مما جعلهم القوي منهم يستحوذ على حق الضعيفالغاب،  يـسودها قـانون 

وقهم حقللحاكم عن جميع  يتنازلون فيهبينهم  يتفقون على إبرام عقـد فيمـا

جتمع م بالتالي ينتقلون من حياة الغاب إلىو  الاستقرارو  يوفر لهم الأمن مقابـل أن

 سياس ي منظم7  
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النتيجة المترتبة بطبيعة الحال هي الملكية المطلقة لأن الحاكم ليس طرفا 

نازلوا أن الأفراد ت إلى ذلكضف  الأفراد،فهو غير مسؤول أمام  في العقد وبالتالي

 له عن جميع حقوقهم7  

 السياس ي عند جون لوك   نظرية العقدالفرع الثاني: 

أن الحياة الفطرية للأفراد كان يـسودها التيـر  على خلاف هوبز يرى لوك

ومن أجل الحفاظ على تلك الحياة اتفق الأفراد مـع  والمساواة،والـسعادة والحرية 

 عن جزء فقط من حقوقهم مقابل أن يوفر لهم الأمـن يتنازلوا له الحـاكم علـى أن

 حقوقهم وحرياتهم وأملاكهم7   ويحمـي الاستقرارو 

جة المترتبة هي الملكية المقيدة باعتبار الحاكم طرفا في وبالتالي النتي

 يمكنهم عزله إذا ، إذتنازلوا له عن جزء فقط من حقوقهم كما أن الأفراد العقد،

 7 أخل بالتزاماته

 عند جون جاك روسو   الاجتماعي نظرية العقدالفرع الثالث: 

 دةيتفق روسو مع لوك في وصف حياة الفطرة بأنها حياة خير وسعا

 7  الأفرادالمساواة بين و  الاستقرارو  الأمنو  سادها التعاون 

 أدى إلى ظهور الصراع الاختراعاتو  غير أن ظهور الملكية الفردية

   المأزق7الأفراد مما استدعى ضرورة إيجاد حل للتروج من هذا  النزاعات بينو 

من أجل ذلك أبرم الأفراد عقدا بينهم يتنازل بموجبه كل فرد عن كـل 

للجماعة أو ما سماه" الإرادة العامة " من أجل إقامة النظام  قوقـه الطبيعيـةح

وبتنازل كل فرد عن حقوقه يصبح الجميع في وضع السياس ي، و  الاجتماعي

 7  1متساو
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لذا نسبت  1،وهذا ما يؤدي بنا إلى نتيجة مفادها أن السيادة للشعب

 بيره وأفكاره الفضل الكالذي كان لكتابات روسو،جاك  فكرة الديمقراطية لجون 

حد أن اعتبرت الثورة الفرنسية في عام  في التأكيد على هذا المبدأ وذلك إلـى

ق حد أن أطلإلى و  ثورة"" إنجيل ال" بمثابـة الاجتماعي كتاب روسو" العقد 1789

وجود مفكرين آخرين  م مـنى الرغالديمقراطية" علالبعض على روسو" أبو 

  72سبقوه لهذه الفكرة

ى الرغم من الدور الذي لعبته النظريات العقدية في تطوير الفكر عل

ساس أنها نظريات افتراضية أنها تعرضت للنقد على أ إلا الحديث،السياس ي 

دا اجتمع الأفراد وأبرموا عق تاريخيا أنيثبت  ، إذ لـمخيالية لا علاقة لها بالواقع

لناحية او  الناحية القانونيةصحيحة من  لإنشاء دولة ما، كما يعاب عليها أنها غيـر

 73 الاجتماعية

 

 

                                                           
 ن أفكارلآخر إلى ألشعب تجد سندها في كتابات روسو، في حين يذهب البعض ايذهب البعض إلى أن نظرية سيادة ا -1

 الإيديولوجية التحررية وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، الشاعر:رمزي  روسو هي تأكيد لمبدأ سيادة الأمة انظر: 

  1927ص  ،1975العدد الأول ، والاقتصادية،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية 

 7  61 ص ، 2007مصر،جامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، النظم السياسية، دار ال الوهاب:محمد رفعت عبد   -2
 7  70و 66ص نعمان أحمد التطيب، مرجع سابق،  -3
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 المبحث الثاني: أركان الدولة  

" 777 جماعة من  بأنها:كاري دي مالبرغ" الدولة  الفرنس ي "عرف الفقيه 

ينجم عنه، لمصلحة هذه  بتنظيم،البشر قائمة في إقليم يخصها، تتمتع 

   1الإكراه" و  مرالأ و  عليا للعمل المجموعة وبعلاقاتها مع أعضائها قوة

ويعرفها الإنجليزي "هولاند" بأنها"777 مجموعة من الأفراد يقطنون إقليما 

   2أو سلطان طائفة منهم"7 الأغلبية،لسلطة  معينا، ويخضعون 

" جماعة من الأفراد بأنها:أما الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرفها  

يم ضع في تنظينا، وتخ، إقليما جغرافيا معوالاستقرار تقطن على وجه الـدوام

 7  3أساسها عن أشتاص من يمارسها " ، تستقل فـيشؤونها لسلطة سياسية

وعلى العموم فإن علماء السياسة وفقهاء القانون الدستوري يقبلون 

جماعة من الناس، تعيش بصورة مستمرة، وتشغل " أنها:تعريف الدولة على 

 حيزا جغرافيا، وتتمتع بسيادة"7    

ساس يمكن القول أن الدولة تتكون من ثلاثة عناصر وعلى هذا الأ 

 السلطة السياسية7  و  الـشعب والإقليم أساسية هـي:

لطة المطلب الثالث: الس، الثاني: الإقليم المطلب ،الشعبالمطلب الأول: 

 السياسية  

                                                           
1 -Carré de Malberg: contribution à la théorie général de l'état tome 1. CNRS. 1920. p 

170. 
 7  25ص  ،-النشربدون تاريخ  –بي، القاهرة النظم السياسية، دار الفكر العر  ليلة:محمد كامل   -2

محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية، دار النهضة العربية،   -3

 7  22، ص 1972لبنان ، بيروت،
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 الشعب   الأول:المطلب 

 ميتمثل الشعب في مجموع الأفراد الذين ينتمون إلـى الدولـة وتـربطه

 تماعياجالأول  مفهومين،ألا وهي الجنسية، وللشعب  موضوعية، رابطـة قانونيـة

   7ثالثةالأمة في نفطة و  التمييز بين الشعب ل كما نحاو  سياس ي،الثاني و 

ي الفرع الثاني: المفهوم السياس ، للشعب الاجتماعيالفرع الأول: المفهوم 

 7الأمةو  الفرع الثالث: التمييز بين الشعب، للشعب

 للشعب   الاجتماعيالفرع الأول: المفهوم 

يعني كافة الأفراد الذين يقيمون على أرض  الاجتماعيالشعب بمدلوله 

جنسيتها، بغض النظر عن سنهم وأصلهم وجنسهم  ب الدولـة ويتمتعـون 

 العقلية7   المـالي وحـالتهمو  ومستواهم الثقافي

لدولة، تربط الفرد باوتعرف الجنسية بأنها تلك العلاقة القانونية التي 

يحصل عليها الفرد تلقائيا إما على أساس رابطة الدم،  وقد تكون أصلية بحيث

أحدهما، أو بناءا على حق الإقليم إذ تمنح  بأن يحمل الولد جنـسية والديـه أو

 لكل شتص ولد في إقليمه أو أحد لواحقه7  

ية أو ، وسواءا كانت أصل1بشروط معينة مكتسبة،وقد تكون الجنسية 

التارج و  المواطنين بحماية الدولة في الداخل اكتسابها تمتع مكتسبة يترتب عـن

 وتمتعهم بـالحقوق العامـة والحقوق السياسية التي تكفلها التشريعات الوطنية7  

                                                           
 كتـساب الجنـسيةالمتعلق بالجنسية الأحكام المتعلقـة با ،1970ديسمبر  15المؤرخ في  36-70 ينظم الأمر رقم -1

   الجزائرية7من الأمر طرق اكتساب الجنسية  09وفقدها في الجزائر، وقد حددت المادة 



 

21 

 

 الفرع الثاني: المفهوم السياس ي للشعب  

يقصد به مجموع الأفراد الذين يمارسون الحياة السياسية عن طريق 

نجد  71بالانتخابللقانون العضوي الجزائري المتعلق  الترشـح ووفقاأو  تخابالان

أن الشعب السياس ي يكمن فـي   الأفراد الذين بلغوا سن الثامنة عشر يوم 

        موضوع عقوبة سالبة للحرية أو حجر7 يتمتعـون بالأهليـة وأن لا يكونـواو  الاقتراع

من مفهوم الشعب  وبهذا يكون مفهوم الشعب السياس ي أضيق

     الاجتماعي

 الأمةو  التمييز بين الشعب الثالث:الفرع 

، أي أن الأفراد أن مفهوم الشعب مرتبط بالجنسيةسبق وأن بينا 

 جموعةأفرادها مللأمة تجمع بين  أما بالنسبة موضوعية، تربطهم رابطـة قانونيـة

قاليد والتاريخ التو  العاداتو  الدين والجنسو  المعنوية: كاللغة من الروابط

   المشترك7

وقد يكون الشعب أمة واحدة أو جزءا من أمة أو عدة أمم، فالأمة 

 شعب الولاياتعكس  الشعوب،مجموعة من الدول أو  العربية مثلا تتكون مـن

 72من عدة أمم في الأصل المتحدة الأمريكية الذي   يتكـون 

                                                           
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الجريدة الرسمية  1114أوت  12المؤرخ في  14/41الأمر رقم  -1

 11147أوت  16الصادرة في  62رقم 

الوجيز في القانون الدستوري   والمؤسسات  إدريس:بوكرا  و 41و 40رجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب، م  -2

 7  23، ص 2003 الحديث،السياسية، دار الكتاب 
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 المطلب الثاني: الإقليم  

لتي يستقر فيها الشعب بصفة غرافية االإقليم هو تلك الرقعة الج

، ويشترط فيه 1الدولة سيادتها على ذلك الشعب التي تمارس فيهـاو  ،دائمة

 غير متحرك7   واضحة، وثابتسياسية  الثبات، أي ذو حدود ومعـالمو  المحدودية

، كما اختلف الفقهاء حول أول(فرع )مجالات يشتمل الإقليم على عدة   

 ثاني(7   )فرع الإقليمب طبيعة علاقة الدولة

 ( الإقليم)مجالاتالفرع الأول: مشتملات 

 يشتمل إقليم الدولة على المجالات التالية:   

 أولا: المجال البري  

 سهول الو  كالجبال تضاريس،يتضمن الأرض اليابسة وما تتضمنه من 

كما يشمل الثروات  ووديان،والمسطحات المائية من بحيرات وأنهار الهضاب و 

 بترول أو غاز 777الخ7   نية من معادن أوالباط

 ثانيا: المجال البحري   

 الـساحلية،لا تمتلك كل الدول إقليما بحريا، وإنما نجده في الدول 

الداخلية، وجزء آخر يسمى بالمياه الإقليمية أو البحر الإقليمي  ويتكـون مـن الميـاه

التي يقاس منها بحري انطلاقا من نقطة الأساس  ميـل 12حددت مسافته ب 

 7  1982اتفاقية قانون البحار لعام  عرض البحر الإقليمي، وهـذا بموجـب

                                                           
 7  14 سابق، صسعد عصفور، مرجع   -1
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، والجرف ميل بحري  111ومسافتها  الاقتصاديةبالإضافة إلى المنطقة 

تمارس الدولة على هاتين المنطقتين و  تحته، قاع البحر وما القاري الذي يضم

قا نع الملاحة البحرية فيها وفتستطيع الدولة م حيث لا فقط،سيادة اقتصادية 

 7   1للقواعد المحددة في اتفاقية قانون البحار

 ثالثا: المجال الجوي   

 كيلومتر 80البحري، ويمتد إلى علـو و  البر ييشمل كل ما يعلو المجال 

ويعتبر أي اختراق له خرقا لسيادة الدولة،  ،4611 شيكاغو لعام وفقـا لاتفاقيـة

في إقليم الدولة الجوي يجب أن تحصل على إذن  تمر كما أن الطائرات التي

 الدولة7   مسبق، وإلا تعتبر معتدية علـى سـيادة

 الفرع الثاني: طبيعة حق الدولة على إقليمها  

اختلف الفقه في بيان طبيعة حق الدولة على إقليمها، لهذا وجدت عدة 

 نظريات أهمها: 

 أولا: النظرية الموضوعية   

، ملكيةه النظرية إلى أن حق الدولـة على إقليمها حق يذهب أصحاب هذ 

إلا أن هذه  الحاكم،مـالكة لإقليمها، أو تملكه الأمة أو شتص  أن الدولـة أي

يكون مستقلا عن الش يء الذي النظريـة منتقدة لعــدة   اعتبارات منها أن المالك 

 7  2بدون إقليم ، في حين أن الدولة لا توجديملكه

                                                           
 277و 26 مرجع سابق، ص إدريس،بوكرا   -1

 7  26و 12ص مرجع سابق،  التطيب،نعمان أحمد  -2
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تصرف الو  الاستغلالأن حق الملكية يترتب عنه الحق في  بالإضافة إلى

   7فيما يخص الدولة وهذا غير معقول 

 ثانيا: النظرية الشخصية  

يرى أنصار هذه النظرية أن الإقليم عنصر مكون لشتصية الدولة، ولا 

 نظرية مرفوضة7   دونه، وهيوجود لها من 

 يادة  ثالثا: نظرية الإقليم كإطار أو كسند لممارسة الس

بحيث يرون أن  العام،هي النظرية السائدة عند أغلب فقهاء القانون 

المنطقة الجغرافية أو النطاق الذي يتحدد فيه سلطان  الإقلـيم هـو بمثابـة

  71الدولة وتستطيع ممارسة سيادتها عليه، وتسمى أيضا نظرية النطاق

 المطلب الثالث: السلطة السياسية   

 الإقليم فقط، بلو  وقيامها لا يكف وجود الشعب لاكتمال أركان الدولة

ثالث ألا وهو وجود سلطة سياسية تفرض حكمها وهيمنتها  لابد من توافر ركن

 على الشعب وعلى الإقليم7  

سلطة والالأول(،  )الفرعوعلى هذا الأساس سنتطرق لمفهوم السلطة السياسية 

 الفرع الثاني(7) السلطة الشرعيةو  المشروعة

                                                           
، 1964 ، النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،1ي: النظم السياسية، ج/ثروت بدو   -1

 7  30ص
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 السياسية    مفهوم السلطةول: الفرع الأ 

أولا لابد من تحديد تعريف السلطة السياسية وبعدها التطرق لمتتلف 

 خصائصها7  

 أولا: تعريف السلطة السياسية

 1،هي هيئة حاكمة منظمة تتولى الإشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه

لون عملية حكم الذين يتو  " بـأنها: " قوة إرادة تتجلى لدىهوريو ويـرى" أندريـه

جماعة من البشر، تتيح لهم فرض أنفسهم بفضل التأثير المزدوج للقوة 

ة فهي تتميز عندئذ بأنها سلط والكفاءة، فإذا لم ترتكز السلطة إلا على القـوة

 المحكومين "7  وموافقة  تصبح سلطة قانونية برضاالواقع و 

لة وتنظم الدو  وبذلك نخلص إلى أن السلطة هي الهيئة التي تتولى سياسة

شؤونها وتفصل في مشكلاتها وقضاياها وفي علاقات أفراد شعبها وشؤون 

إقليمها وتنظيم العلاقات بينها وبين غيرها من  الـدفاع عـنو  معاشهم وعمرانهم

 الدول7  

 نفيذيةالتو  التشريعية الثلاث:ويقصد بالسلطة السياسية السلطات 

 القضائية7  و 
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 ثانيا: خصائص السلطة 

 :  يز السلطة السياسية بكونهاتتم

 أصلية -9

ات الأخرى منبثقة منها وتخضع لا تنبع من أي سلطة أخرى بل السلط

    التارج7تعلوها أيـة سلطة سواءا في الداخل أو  ولا ،لها

 سلطة مركزية    -7

ية الـسياس )القرارات يعني أن إدارة الدولة واتخاذ القرارات يكون مركزيا

 ، فالسلطة هي التي ترسم المبادئ التي تسير عليهـاالإدارية( القرارات والكثيـر مـن

 مؤسساتها التابعة لها7    كامـلو  الدولـة

 أنها سلطة مدنية ومؤقتة   -9

أي الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية فالجيش 

 كما يوجد الفصل بين السلطة المدنيةالسلطة، مستبعد من التدخل في 

 1 7ذا ما يجعل السلطة مؤقتةالسلطة الدينية هو 

   أنها سلطة ذات اختصاص عام -4

يشمل كافة جوانب الحياة داخل الدولة، بخلاف بقية السلطات 

 معينا من حياة الأشتاص7   الأخرى، التي تـنظم جانبـا

 

 

                                                           
  317 مرجع سابق ص إدريس،بوكرا  -1



 

27 

 

 سلطة جبرية    -5

 القدرة على استعمال القوةو  فالسلطة لها الحق المادي،تحتكر الإكراه 

   القانون7النظام وتطبيق  الإكراه لإرسـاءو 

 أنها سلطة دائمة    -6

بما أن شتصية الدولة مستقلة عن شتص الحاكم هذا يضمن لنا 

لطة والس الدولة،الـسلطة واستمراريتها، فالسلطة تبقى ببقاء و  دوام الدولة

   الحرب7  و  مستمرة أثناء السلم

 السلطة الشرعية  و  الفرع الثاني: السلطة المشروعة

الصور و  هي صفة تطلق على سلطة يعتقد الأفراد أنها تتطابق المشروعية

تتميز بتطابق السلطة ومصدرها  الوطنية، فهيداخل المجموعة  التي كونوهـا

  71الأفراد أنه الأصلح لهم وتنظيمها مع مـا يعتقـد

أما فيما يخص الشرعية: يعتبر العمل شرعيا إذا تطابق مع القانون 

 مقدمته الدستور ومختلف القوانين الأخرى7  في  الذي يوجد عام،بوجه 

بقا ط الانتخاباتوتكون السلطة شرعية إذا وصلت إلى الحكم عن طريق 

 القوانين الأخرى7  و  الدستور  لما نـص عليـه

وفي الأخير نستنج أن الدولة تقوم على ثلاثة أركان أساسية متفق عليها 

ون أن بعض الفقهاء يضيف إلا السياسية،السلطة و  فقهيا هي الشعب والإقليم

ة الدولي أي أن البناء القانوني للدول الاعترافوهو  ركنا رابعا ويرفضه الـبعض ألا
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الأول إلى اعتبار  الاتجاهإذ يذهب  ،مل إلا باعتراف الدول الأخرى بهايكت لا

بالأركان الثلاثة المتفق  الثاني فيكتفي الاتجاهمنشئا للدولة، أما  الاعتراف ركنا

 نا كاشفا لوجود الدولة ليس إلا7رك الاعتراف، وبالتالي يكون عليها

 المبحث الثالث: خصائص الدولة  

التصائص هي  بمجموعة منتتميز الدولة عن سائر الكيانات الأخرى 

 والسيادة وخضوع الدولة للقانون7   الشتصية المعنوية

لب طالم، المطلب الثاني: السيادة ،المطلب الأول: الشتصية المعنوية

 الثالث: خضوع الدولة للقانون 

 المطلب الأول: الشخصية المعنوية  

تكتسب و  لها،بمجرد اكتمال أركان الدولة الثلاثة يكتمل البناء القانوني 

الشتصية المعنوية، وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومنكر لها، كما يترتب عن 

 وجودها مجموعة من النتائج7  

ثاني: ال للدولة الفرعالشتصية المعنوية  الفرع الأول: موقف الفقه من

 النتائج المترتبة عن الشتصية المعنوية للدولة  

 الفرع الأول: موقف الفقه من الشخصية المعنوية للدولة  

الشتصية القانونية هي أهلية التمتع بحقوق وتحمل التزامات وهي 

دولة لل عترافالا معترف بها أصلا للأفراد الطبيعيين، هذا ما أثار الجدل حول 

 بالشتصية المعنوية باعتبارها ليـستمن الآدميين7  
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 أولا: الرأي المنكر للشخصية المعنوية للدولة  

ار أنها باعتب للدولة،ذهب فريق من الفقه إلى إنكار الشتصية المعنوية 

 والفقيه "جورج "،مجرد افتراض فقط، وعلى رأس هؤلاء الفقهاء العميد "دوجي

التنظيمات نشأ لتدمة و  مجرد جهاز من المرافق ى أن الدولـةسل " الذي يـر 

النمساوي " كلسن" الذي يرى أن  الجماعة وأهدافها، بالإضافة إلـى الفقيـه

 7  1الدولة مجرد مجموعة من القواعد القانونية الآمرة

 ثانيا: الرأي المؤيد للشخصية المعنوية للدولة  

تصية المعنوية للدولة، نظرا بالش الاعترافيتجه أغلب الفقهاء إلى 

ورية وأساسية ، إذ أصبحت حقيقة قانونية ضر للدولة لأهميتها وضـرورتها

  7  يفرضها وجود الدولة

الفقه القانوني بالشتصية المعنوية من خلال إدراك  اعتراففقد أتى 

وضمان العمل  ناحية،توحيد الجهود الجماعية من  حاجة الأفـراد إلـى

جهود الجماعة رغم فناء الأفراد من  يجة الإيجابية لتظـافرواستمراريته النت

 ناحية أخرى7  
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 الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية للدولة   

 بالشتصية القانونية للدولة مجموعة من النتائج هي:   الاعترافيترتب عن 

 أولا: وحدة الدولة واستمراريتها  

لمعنوية يجعلها مستقلة عن أشتاص الحكام، تمتع الدولة بالشتصية ا

الدولة ولحسابها، وهذا ما يحقق وحدة الدولة  فهم يتصرفون باسـم

رغم تعدد سلطاتها، كما أن الدولة  فهي واحدة كشتص معنـوي  واستمراريتها،

من تغيير أشتاص الحكام وفنـائهم، فكل التزامات الدولة  قائمة بالرغمتبقى 

القوانين التي  التي تبرمهـا الدولـة وحتـى الاتفاقياتو  داتتبقى موجودة، المعاه

  71تسنها تبقى نافذة

 ثانيا: استقلالية الذمة المالية  

بما أن الدولة وحدة قانونية مستقلة فذمتها المالية مستقلة عن الذمة 

المالية لحكام الدولـة أيلها أموالها العامة المتصصة للنفع العام، إذ تكتسب 

 7  2يـصبح علـى عاتقهـا التزامات مالية لصيقة بها دون ممثليهاو  قوقاالدولة ح

 ثالثا: أهلية التقاض ي  

فيمكنها أن تكون مدعية أو  القضاء،ونقصد بها الحق في المثول أمام 

على المستوى الداخلي أمام جهاتها القضائية المتتلفة أو أمام  مدعى عليها سـواءا

  طرفا فيه7   نزاع تكون وجود محكمة العدل الدولية في حالة 
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 رابعا: المساواة بين الدول  

اكتساب الدولة للشتصية المعنوية يجعلها شتصا من أشتاص 

من المساواة أمامه، إذ يصبح لها نفس الحقوق  الاستفادة القـانون الـدولي وبالتـالي

 لغيرها من أشتاص القانون الدولي7   التي تثبـت الالتزاماتوعليها نفس 

 طلب الثاني: السيادة   الم

تعتبر السيادة من أهم التصائص التي تتميز بها الدولة عن سائر 

 فقهيا كبيرا لدى فقهاء القانون الدولي عرفت جدلا الكيانات الأخـرى، وقـد

خر البعض الآ و  ،البعض ركنا من أركان الدولة القـانون الدسـتوري، إذ يعتبرهـاو 

هذا الأسا س سنتطرق لتحديد  على 1،يةيخلط بينها وبين السلطة السياس

الثـاني(، وأخيرا صاحب  الفرع) الفرع الأول(، ثم مظاهرها) مفهوم السيادة

 الفرع الثالث(7  ) السيادة

 الفرع الأول: مفهوم السيادة  

 ونعالجه من خلال التطرق لتعريفها وخصائصها7  

 أولا: تعريف السيادة  

ه "إيزمان" يرى أنها " التشتيص هناك عدة تعريفات للسيادة فالفقي

فة " أن السيادة هي ص":يرى الفقيه "كاري دي مالبرغ القانوني للدولة"، في حين
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التي بموجبها لا ترض ى بأي حال وجود سلطة  أو إحدى خصائص السلطة العامـة

 7  1أخرى فوقها"

السيادة في فكر الفقيه "بودان" هي عبارة عن "777القوة العظمى و 

 2 7"الأشياء777و  على المواطنينالمفروضة 

 لسند الذي يستمد منه السلطةوللسيادة معنيان الأول سياس ي: بمعنى ا

 وخضوع المحكومين لها7   تها لتولي الحكمشرعي

والمعنى الآخر قانوني: يتمثل في حق الدولة في ممارسة مجموعة من المهام 

ى سلطة بشرية أخر التارجية دون التضوع في ذلك إلى و  الداخلية والصلاحيات

 7   3تعلوها

 ثانيا: خصائص السيادة  

 عدد الفقه عدة خصائص للسيادة ومنهم الفقيه "جون بودان" وهي:  

 سلطة أصلية   -9

فالسيادة تستمد وجودها من ذاتها، وهي عليا لا تعلوها سلطة 

 الدولة7جميع السلطات في  أخرى، كما تنبثـق منهـا

 سلطة قانونية:   -7

ي تعتمد ف الأمة، فهيقانوني مصدره الشعب أو  وأساسفكرة السيادة 

  منه7القانون وتستمد مشروعيتها  قيامهـا علـى
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للسيادة في علاقتهما المتبادلة  ومحكومين يخضعون فالجميع حكاما 

 بخدمة الشعب7   حيث يتقيد الحكـام

 سلطة دائمة   -9

ة فالسيادة لا تتوقف، حيث أن الأفراد يمارسونها دون انقطاع وبص

 مستمرة لمدى الحياة7 

 سلطة آمرة   -4

فهي صاحبة الأمر  ،أخرى عليا لا تعلوها سلطة  الدولة أن سلطةبما 

   لها7الجميع  والنهي يخـضع

 )التجريد(   الاستقلالصفة  -5

 السيادة، فالحكام الذين يمثلون و  هذه الصفة تجعلنا نميز بين الحكام

 ملون باسم ولحساب الدولة7  السيادة نيابة عن الشعب، يع السلطة ويمارسون 

 مظاهر السيادة   الفرع الثاني:

 ، مظهر داخلي ومظهر خارجي7للسيادة مظهران

 أولا: المظهر الداخلي للسيادة  

ونقصد بها حرية الدولة في التصرف داخل إقليمها وتسيير أمورها 

 وتكون لها سلطة الدولة،تبسط سلطانها على كل إقليم  بحيـث الداخليـة،

 7  1الهيئات الموجودة في الدولةو  الجماعاتو  النهي على جميع الأفرادو  مرالأ 
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 ثانيا: المظهر الخارجي  

ومجموعـة  أخـرى،التبعية لدولة أجنبية و  يعني عدم التضوع

 اقياتالاتفالمجتمع الدولي، كالحق في إبرام  الدولة فيتمارسها  التـي الـصلاحيات

ة، العالميو  ى المنظمات الدولية الإقليميةإل والانضمامالمعاهدات الدولية، و 

  الدول الأخرى بكل حرية  والدخول في علاقات دبلوماسية مع

 الفرع الثالث: صاحب السيادة  

كان الملك في القدم هو صاحب السيادة، إذ كان يجمع كل السلطات بين 

وبعدها ظهرت نظريتا سيادة الشعب ونظرية  المطلقة،السيادة  يديه إذ يملـك

 سيادة الأمة7  

 أولا: نظرية سيادة الأمة   

إلى" جون جاك روسو "، الذي كان لكتاباته  فرنسية تنسبوهي نظرية 

الكبير في التأكيد على بعض المعاني التي استند عليها أنصار هذا  وأفكاره الفـضل

 المذهب7  

والأخذ بمبدأ سيادة الأمة يعني أن السيادة ملك للأمة وهي واحدة لا 

يادة وحدة واحدة موعة المستقلة، لذلك قيل بأن السللمج ، فهي ملـكزأتتج

ة ، أو للتملك فهي ملك للأمجزئة أو التنازل، أو للتصرف فيهاغير قابلة للت

 17وحدها
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 ويترتب عن هذا المبدأ عدة نتائج هي:  

ـى عل تجزئتهاواحدة لا يمكن  أن السيادةبما  :حقوظيفة وليس  الانتخاب -9

وجود ب الادعاءفإنه يستحيل عليهم ممارسة شؤون السلطة، أو  تمع،المج أفـراد

وظيفة وواجب يحتمان اختيار الأصلح  الانتخابلذا يكون  حق لهم في ذلك،

 لممارسة شؤونهم7  

 ـين،معفي الناخب مجموعة من الشروط: كتوافر نصاب مـالي  يشترطلذا 

  7 1لطبقة معينة الانتماء معين، أوتعليمي  أو مـستوى 

قط، ف الانتخابية: بمعنى أن النائب لا يمثل دائرته النائب يمثل الأمة ككل -7

 7  تتجزأالأمة ككل باعتبارها وحدة لا  وإنمـا يمثـل

تمثل هيئة الناخبين  القادمة: ولاو  الحاضرةو  تمثل الأجيال السابقةالأمة  -9

   فقط7

    ثانيا: نظرية سيادة الشعب

 الانتقاداترية سيادة الأمة بعد قامت هذه النظرية على أنقاض نظ

وتقوم هذه النظرية على أساس أن السيادة للجماعة  إليها،الكثيرة التي وجهت 

على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد  بوصفها مكونة من عدد من الأفـراد لا

 عليه الحال في نظرية سـيادة الأمة7   المكونين لهاكما هو
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 نظرية هي:  والنتائج المترتبة عن هذه ال

ذا ما ه فكل فرد من أفراد المجتمع يملك جزءا منها، السيادة قابلة للتجزئة -9

ة، يتوافق مع فكرة الديمقراطية شبه المباشر و  الديمقراطية المباشرة يحقق فكـرة

 الجمهوري7   كما يتفق مـع النظـام

: بما أن كل فرد من أفراد الشعب يملك جزءا من حق وليس وظيفة الانتخاب -7

 7  لانتخابالسيادة فإنه يكون لكل منهم الحق في مباشرة حقوقه السياسية ومنها ا

ارهم وهو مقيد بتوجيهات ناخبيه باعتبفقط:  الانتخابيةالنائب يمثل دائرته  -9

لذا لابد أن يخضع النائب لتعليمات  عنهم،ينوب  السيادة، وهومن  يمثلون جزءا

 قابة وتوجيه7  يباشرون عليه سلطة ر  ورغبات ناخبيه الـذين

: فهي تعبر عن الإرادة المؤقتـة سيادة الشعب لا تمثل سوى الجيل الحاضر -4

 الأحياء حاليا7   للأفـراد

 خضوع الدولة للقانون  الثالث:المطلب 

سادت هذه النظرية قديما، ويقصد بخضوع الدولة للقانون خضوع 

نون أو ما يسمى للقا الممارسة للسلطةومؤسسات الدولة  الحكام وكافـة أجهـزة

ذا قديما وحديثا، وينصب ه الاهتمامبدولة القانون وهو موضوع لاقى   الكثير من 

على الأساس الذي تستند عليه الفكرة خاصة، لذا ظهرت عدة نظريات  الاهتمام

الطبيعي ونظرية  تفسر أساس خضوع الدولة للقانون وهي: نظرية القـانون 

 7  الاجتماعي نظريـة التـضامن وأخيـراذاتي الـنظرية التحديد و  الحقوق الفردية
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 الفرع الأول: نظرية القانون الطبيعي  

ق يسمو فو  ترى هذه النظرية أن القانون الطبيعي من صنع الإلاه وهو

ه المكان وهو سابق في وجودو  أبدي أزلي لا يتغير بتغير الزمان وهو قـانون  الجميع،

به بعد أن يستخلصه العقل البشري ملزمون بالتقيد  للدولـة، لـذا فالحكـام

 7  1ويصوغ القوانين الوضعية على ضوئه

إلا أن هذه النظرية لاقت الكثير من النقد على أساس أن فكرة القانون 

خاصة فيما يتعلق بفكرة الجزاء، ذلك  وغامضة،فضفاضة  الطبيعي هـي فكـرة

ضفي التي ت ولة هيفالد أدبية،تعد مجرد قواعد  أن القواعد التي لا تقترن بجزاء

طريق القوة التي تمتلكها، كما أن  على القواعد القانونية صفة الجزاء عـن

 القانون متغير ومتطور في حين أن القانون الطبيعي ثابت7  

 نظرية الحقوق الطبيعية    الفرع الثاني:

مفادها أن للفرد حقوق طبيعية تولد معه، وهي سابقة على وجود 

   تحترمها7لذا يجب على الدولة أن  عليها، تسموالدولة، مما يجعلها 

إلا أن هذه النظرية لاقت الكثير من النقد على اعتبار أنها قائمة على 

خيالية بعيدة عن الواقع فالفرد لا يستطيع أن يحصل على  أسـس وتـصورات

      1 7حق إلا في إطار المجموعة

 نظرية التحديد الذاتي   الفرع الثالث:

لمانية تقوم على أساس أن القانون من صنع الدولة لذا تتقيد هي نظرية أ

 الفقهاء الذين تبنوا هذه النظرية الفقيه الألماني "إهرنج" ومن بين بإرادتها،به 
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 إن ماف صنعته،" مالم تخضع الدولة للقانون الذي بأنه:"جلينك" الذي يقول و

 71ة"للدول يعد قانونا ملزما للأفراد لن يكون قانونا بالنسبة

وقد انتقدت هذه النظرية لكونها تفتح المجال للدولة للتروج عن 

 ا7  إلغاء القوانين وفق مشيئتهو  لها بتعديل الاعتراف القانون الذي تـسنه وكـذا

   الاجتماعيالفرع الرابع: نظرية التضامن 

من بين أنصار هذه النظرية العميد "ليون دوجي " الذي يرجع أصل نشأة 

التي تعتبر ضرورة  الاجتماعيالسلطة فيها لفكرة التضامن  اسأسـو  الدولـة

 لا مفر منها7   اجتماعيةوحتمية 

يتحقق  ويفسر خضوع الدولة للقانون على أساس أن هذا التضوع لا

مصدره في سلطة أعلى من سلطة الدولة وهي فكـرة  إلا إذا كان القانون يجد

تكتسب الصفة الملزمة لأنها صادرة القانونية لا  ، فالقاعـدةالاجتماعيالتـضامن 

 ماعيالاجتمع مستلزمات التضامن  بواسطة سلطة عامة، ولكن بسبب اتفاقهـا

 7  2الإحساس العام بعدالتهاو 

لى ع الاجتماعيتعرضت هذه النظرية للكثير من النقد إذ أقامت النظام 

وهذا فيه إغفال لأمور أخرى وهي  الاجتماعيلتضامن  حقيقة واحدة وهـيا

التنازع بين الأفراد، كما أن الأساس الذي فسر به "دوجي" خضوع و  التنافس

 أخلاقي7   هو قيـد الدولة للقانون ليس أساسا قانونيا بقدر ما

وعلى العموم نجد أن هذه النظريات اختلفت حول أساس خضوع 

   للقانون7الدولة للقانون إلا أنها تتفق حول ضرورة خضوع للدولة 
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 ع: أشكال الدولة  المبحث الراب

يقصد بشكل الدولة البنية الداخلية للسلطة السياسية فيها، فقد 

 بالتالي تكون الدولة بسيطةو  إلى هيئة واحدة تكون السلطة موحدة ومـسندة

بالتالي و  سلطوية داخل الدولة مراكز ، وإما أن تكون موزعة على عـدة)موحدة(

 تكون الدولة مركبة7  

 رق لمطلبين هما:  على هذا الأساس سنتط

 7ركبةالدولة الم الثاني: المطلب ،الموحدة(المطلب الأول: الدولة البسيطة )

 (  )الموحدةالمطلب الأول: الدولة البسيطة 

الدولة البسيطة هي التي يوجد بها سلطة حكومية واحدة تمارس 

الإقليم أي غير مجزأة إلى أجزاء داخلية تستحق هذه  صـلاحياتها علـى كامـل

صلاحياتها على كامل الإقليم وجميع أفراد  الدولـة، وتمـارسالأجزاء وصـف 

 ونظام قضائي واحد7   احـدةو  الشعب في ظل دستور واحد وتشريعات

وتسير الدولة البسيطة شؤونها الداخلية بواسـطة نظـامين إداريـين همـا 

 المركزيـة واللامركزية7  

طة اني: الدولة البسيالفرع الث ،الفرع الأول: الدولة البسيطة المركزية

 7اللامركزية
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 الفرع الأول: الدولة البسيطة المركزية   

المركزية هي أسلوت تنظيم إداري يؤدي إلى تجميع الـسلطات لـدى الإدارة 

الموجودة في العاصمة والمتمثلة في رئيس الدولة والوزراء، وللمركزية  المركزيـة

 الإداري وعدم التركيز الإداري7  التركيز  وهما: الإدارية صورتين

 أولا: التركيز الإداري  

ويقصد به تركيز تسيير شؤون الدولة في يد السلطة المركزية في إصدار 

 يث لا تستطيع الهيئاتالإدارية ومختلف القوانين، بحو  السياسية القرارات

  1 7بالرجوع للسلطة المركزية قرار إلا أياتخاذ الإقليمية المحلية 

 ا: عدم التركيز الإداري  ثاني

ونقصد به تخفيض حدة التركيز الإداري بمنح جزء من صلاحيات 

وسين مع إقرار الرقابة الإدارية المركزية إلى المرؤ  واختصاصات الـسلطة

يس التركيز الإداري في منصب الوالي ورئ ، ففي الجزائر مثلا يتجـسدالتسلسلية

   للوزارات7المديريات الممثلة و  الدائرة

 الفرع الثاني: الدولة البسيطة اللامركزية  

 الإدارية بين السلطة المركزية الاختصاصاتاللامركزية تعني توزيع 

ض رقابة للجهاز المركزي بفر  الاعترافمع  المستقلة،اللامركزية  الهيئـات المحليـةو 

 المركزية بواسطة نظام الوصاية7   وتوجيه مـن الهيئـات
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ة الإدارية أكثر نجاعة في تسيير شؤون الدولة يعتبر نظام اللامركزي

 ة،الإداريمشاكل المواطن، إلى جانب السرعة في اتخاذ القرارات  وقـرب الإدارة مـن

   لهيئات المركزية في الدولة7   ا وتخفيف العـبء عـن

  المطلب الثاني: الدولة المركبة  

كثـر، ولتين أو أالدولة المركبة هي تلك الدولة التي تنشأ نتيجة اتحاد د

   كالآتي:وهي تأخذ عدة أشكال  مشتركة، لتحقيـق أغـراض

 7الشتص ي الاتحادالفرع الأول: 

 7الفعلي الحقيقي أو الاتحادالفرع الثاني: 

 7أو التعاهدي أو الكونفديرالي الاستقلالي الاتحادالفرع الثالث: 

 7الفيديرالي الاتحادالمركزي أو  الاتحاد: الرابعالفرع 

 الشخص ي   الاتحادرع الأول: الف

نظرا لأن مظهر  الاتحاداتالشتص ي من أضعف أنواع  الاتحاديعتبر 

قى ، في حين تبوحدة رئيس الدولة المتحدة لا غيرالدول هو  الوحيد بـين الاتحاد

 التارجي في كل مظاهرها، إذو  واستقلالها الداخلي كل دولة محتفظـة بـسيادتها

المستقلة عن الدولة الأخرى واحتفاظها  ـصيتهاتبقى كل دولة محتفظـة بشت

ا الدول كما يحتفظ رعاي الدولية،بدستورها وكل تشريعاتها الداخلية والتزاماتها 

 حربا دولية7   الاتحادالأعضاء بجنسيتهم، وتعد الحرب بين دول 
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الشتص ي بين  الاتحادعادة عن المصاهرة مثل  الاتحادوينشأ هذا 

، أو نتيجة اتفاق 4313واستمر إلى عام  4141عام  بـدأالذي  إنجلترا وهانوفر

 7  1(1943-1939إيطاليا وألبانيا) بين رئيس ي دولتين أو أكثر مثل اتحاد

 الحقيقي أو الفعلي   الاتحادالفرع الثاني: 

 ة،دوليالفعلي من اتحاد دولتين أو أكثر بموجب معاهدة  الاتحادينشأ 

ر ، ويقتصالاتحادين دول يالإنصهار و  دماجالانتحققه نوع من  حيث يترتـب علـى

ويترتب عن هذا  الداخلي،الدولي التارجي دون المجال  على المجـال الاندماجهذا 

 النتائج التالية:   الاتحاد

ظهور شتص دولي جديد يمارس جميع المهام التارجية كالتمثيـل الدبلوماسـي  -9

 والقنصلي وإبرام المعاهدات7  

 كومة جديدين7 رئيس وح الاتحاديرأس  -7

 بجنسية واحدة  للاتحادتمتع أفراد الدول المشكلة  -9

 وسياسيا خاصا بها7  يكون لكل دولة دستورها ونظاما قانونيا -4

 تعد حربا أهلية7  الاتحادقيام حرب بين دول  -5

لهذا  فلا وجود للماض ي،الحقيقي ظاهرة تاريخية تنتمي  الاتحاديعتبر 

حاد ات موجودة:الحقيقية التي كانت  تحاداتالاحاليا، ومن  الاتحاداتالنوع من 

 المجرو  ، وكذلك اتحاد النمسا1905حتى سنة  1814النرويج من سنة و  السويد

 7 1918حتى عام  1867من عام 
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 الكونفدرالي أو التعاهدي   الاتحادالفرع الثالث: 

هو اتفاق بين دولتين أو أكثر يقوم على معاهدة لتحقيق أهداف مشتركة 

بواسطة هيئات اتحادية تقوم برسم السياسة العامة المشتركة  ت معينـةفي مجالا 

 :  هي الاتحادالمترتبة عن هذا  ، والنتـائج1في المجال المحدد

وتنش ئ جهـازا  المشتركة،على معاهدة دولية تحدد الأهداف  الاتحادقيام  -9

 يسمى المؤتمر أو المجلس7   جديـدا

 الدولية7 بشتصيتها  الاتحادتحتفظ كل دولة في  -7

 يحتفظ رعايا كل دولة بجنسيتهم7  -9

 حربا دولية7  الاتحادتعد الحرب بين دول  -4

 التارجية7 و  بسيادتها الداخلية الاتحادتحتفظ كل دولة في  -5

 شتصية قانونية جديدة7  الاتحادلا يترتب عن هذا  -6

 1945جامعة الدول العربية، حيث تم في عام  الاتحادمن أمثلة هذا 

وأخذت هذه المعاهدة اسم" ميثاق  العربية،بين الدول  تحـالفتوقيع معاهدة 

المشتركة الممثلة للدول الأعضاء هي" مجلس  جامعة الدول العربية"، أمـا الهيئـة

 العربية الأعضاء في الجامعة7   الجامعة " وهو يتكون مـن ممثلـي الـدول 

 الفيديرالي أو المركزي   الاتحاد: الفرع الرابع

و ، وهذج المثالي للدولة المركبةفهو النمو  الاتحاداتواع وهو أقوى أن

وهو عبارة عن انضمام عدة دول مع بعضها  القارات،مختلف  فـي الانتشارواسع 
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تفقد معه الدول الأعضاء  الاتحادواحدة هي دولة  إلى بعض بحيث تكون دولة

 الدولة الجديدة7   شتصيتها الدولية ويحل محلها شتـصية

ون لكل فيك الداخلي،فظ بجزء كبير من سيادتها في المجال إلا أنها تحت

 يذيةالتنفو  دستورها وقوانينها التاصة، وسلطاتها التشريعية ولاية بعـد ذلـك

المركزي دستورها  الاتحادنفس الوقت يكون لدولة  لقضائية التاصة بها، وفياو 

نونية االقضائية، وشتصية قو  سـلطاتها التـشريعية والتنفيذيةو  الاتحادي

د، إقليم واح للاتحاد، كما يكون الاتحاددولية، وجنسية واحدة هي جنسية دولة 

  1 7تعتبر حربا أهلية الاتحادوالحرب بين دول 

 المركزي عادة بطريقتين:   الاتحادينشأ 

بالتجمع بحيث تنضم مجموعة من الدول  الاتحادالطريقة الأولى هي 

ق عنه دولة اتحادية، كما حدث في البعض، مما ينبث المستقلة إلى بعـضها

 الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا7  

بالتفكك حيث يحدث تقسيم مقصود  الاتحادأما الطريقة الثانية هي 

 الاتحادوموحدة كما في  بسيطة، كانت سابقة لأجزاء متعددة من دولـة

 السوفياتي وروسيا حاليا7  
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، وهو جوهر القانون الدستوري يعتبر الدستور أساس قيام الدولة

 ودعيمتـه الأساسـية، وهذا راجع لأهمية وحساسية المواضيع التي يتضمنها7  

وللإحاطة بموضوعات النظرية العامة للدساتير سنتطرق لدراسة هذا 

 مباحث هي كالآتي:   الفصل فـي أربعـة

 7مصادرهم القانون الدستوري وتحديد المبحث الأول: مفهو 

 7الثاني: نشأة الدساتير ونهايتها المبحث

 7المبحث الثالث: أنواع الدساتير وتعديلها

    7المبحث الرابع: الرقابة على دستورية القوانين
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 المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري وتحديد مصادره  

قانون العام، يدرس مضمون القانون الدستوري هو فرع من فروع ال

الوثيقة الدستورية، وقد اختلف الفقه بخصوص تعريف القانون الدستوري، 

 الدستوري7   في حين لم يولي أهمية لمصادر القانون 

 لذا سنتناول دراسة هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:  

 7المطلب الأول: مفهوم القانون الدستوري

 7قاعدة الدستوريةالمطلب الثاني: مصادر ال

 المطلب الأول: مفهوم القانون الدستوري  

ا التي الزوايو  تعددت تعريفات القانون الدستوري بتعدد الإيديولوجيات

 القانون   ينظر منها إلى هـذ

 لذا سنتناول الفروع الآتية:   

 7 -دستور  –الفرع الأول: التعريف اللغوي لكلمة 

 7الدستوريانون الثاني: التعريف الشكلي للق الفرع

 7الثالث: التعريف الموضوعي للقانون الدستوري الفرع
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   -دستور –لكلمة  الفرع الأول: التعريف اللغوي 

كلمة دستور كلمة ذات أصل فارس ي لها معنيـان همـا: الأسـاس أو الأصـل 

الترخيص وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية واستعملت فيها بنفس  والإذن أو

   71الاستعمال

الفرنـسية مـشتقة مـن و  أما كلمة دستور في اللغة الإنجليزيـة

بمعنى يؤسس ويبني وبالتالي كلمة دستور  Constitute - Constituerالفعـل

 7  2التأسيسو  تعني البناء

وعليه فالدستور لغة يعني القانون الأساس ي للدولة أو القانون الأسمى 

 في الدولة7  

 لشكلي للقانون الدستوري   الفرع الثاني: التعريف ا

 تورية،الدسنقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحتويها الوثيقة 

وثيقة واحدة أو عدة وثائق، فالقانون الدستوري هو  مدونة فيسواءا كانت 

 والتي تتضمنها وثيقة قانونية خاصة7   القواعد الدستورية المطبقـة فعـلا

 :  الانتقادات أهمهاثير من إلا أن هذا التعريف لاقى الك

على المعيار الشكلي يلغي الدساتير العرفية غير المكتوبة في وثيقة  الاعتمادأن  

    رفي7عفبريطانيا مثلا ليس لها وثيقة دستورية فالدستور البريطاني  دستورية،

                                                           
 لدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،مقدمة في القانون ا العجمي:حمدي   -1
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في النظرية الدستورية، ابـن النـديم للنـشر  حاش ي:يوسف لمزيد من التفصيل حول أصل كلمة دستور راجع:  -2
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وجود قواعد قانونية ذات صفة دستورية لا تنص عليها الوثيقة الدسـتورية،  

لعضوية في الجزائر فموضوعاتها من صميم موضوعات القانون ا كـالقوانين

على المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري ننكر  وباعتمادنـا الدستوري،

 القواعد7  الـصفة الدسـتورية علـى هـذه

الصفة الدستوريـة علـى قواعـد  الشكلي سيضفيكما أن الأخـذ بالمعيار  

لمجـرد ورودها في صلب الوثيقة الدستورية  بطبيعتها دستوري ـة إلا ليـست

 7  1والإداريةوالمالية  كالنصوص الجزائية

 الفرع الثالث: التعريف الموضوعي   

يركز التعريف الموضوعي على موضوع القاعدة وجوهرها بغض النظر 

الإجراءات التي توضع بموجبها الدساتير، وبالتـالي فكـل و  الشكل عن مصدرها أو

دستوري يدخل في مدلول القانون الدستوري حتى لو لم  ـابعموضـوع ذو ط

 7  2تتضمنه وثيقة الدستور 

اختلف أنصار هذا المذهب في تبيان الموضوعات التي تعد بطبيعتها 

"لافريير" يرى أن الموضوعات التي تعد بطبيعتها دستورية هي  دسـتورية فالأسـتاذ

ية في الحكومة والمبادئ الأساس تتعلق بشكل الدولة وشكل تلك الموضـوعات التـي

تشكيل الـسلطتين التـشريعية والتنفيذية واختصاصاتهما، والعلاقات المتبادلة 

 7  3بينها
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أما الدكتور "عثمان خليل" يقول: إن الموضوعات الدستورية هي تلك 

تتعلق بنظام الحكم وسلطات الدولة، وعلاقاتها، وحقوق  الموضـوعات التـي

 7  1الأفراد

تالي نستطيع القول أن التعريف الموضوعي للقانون الدستوري هو وبال

 القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وسلطات الدولة مجموعـة القواعـد

وهذا بغض النظر عما إذا  الأفراد وحرياتهم، العلاقات التي تحكمها وحقـوق و 

رى أو غير مدونة وثيقة قانونية أخ كانت مدرجة في الوثيقة الدسـتورية أو فـي

دستور سواءا كان مدونا  أصلا، ووفقا لهذا التعريف يكون لكل يكون لكل دولـة

 أو عرفيا، كما يمكن أن توجد قواعد دستورية خارج هذه الوثيقة7   

 المطلب الثاني: مصادر القاعدة الدستورية  

صل المنبع أو أصل الش يء لغة، أما المدلول القانوني يعني الأ  يعني المصدر

استمدت منه القاعدة القانونية، كما نعني به السلطة التي تضفي  الذي التاريخي

 الإلزام أو الجهة التي تقوم بتفسيرها7   القانونية سلطة على القاعدة

 وأهم مصادر القاعدة الدستورية هي:   

 7الفرع الأول: التشريع

 7الدستوريالفرع الثاني: العرف 

 7الفرع الثالث: القضاء

   7رع الرابع: الفقهالف
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 التشريع  الفرع الأول: 

به مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن هيئة يقصد 

 يلي:   معينة، ويشمل التشريع ما مختصة وفقا لإجـراءات

 أولا: التشريع الأساس ي  

يقصد به مجموعة النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة 

 الأصلية، ويتضمنوهي السلطة التأسيسية  ينةمعلإجـراءات  خاصة وفقا

المنظمة لنظام الحكم وتنظيم السلطات،  القواعـدو  الأحكـامو  مجموعة المبادئ

الثوابت و  1للمواطنين، الواجبـاتو  الحريات الأساسيةو  وإرساء الحقوق 

 الأساسية للمجتمع7  

 ثانيا: التشريع العضوي   

ضوعاته من صميم وهو تشريع مكمل للتشريع الأساس ي ومو 

المؤسسات الدستورية، و  تتعلق بالسلطة الدستوري، موضوعات القانون 

التعديل من  140في المادة  مثلما نص عليه المؤسس الدستوري الجزائـري 

وانين فيها البرلمان بق التي حصرت المجالات التي يـشرع ،1111الدستوري لسنة 

 عضوية وهي:  

   تنظيم السلطات العمومية وعملها7 

 7 الانتخاباتنظام  

 القانون المتعلق بالأحزاب السياسية7  

                                                           
 7  20مرجع سابق، ص  شريط،الأمين    -1
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 القانون المتعلق بالإعلام7  

 التنظيم القضائي و  القانون الأساس ي للقضاء 

 القانون المتعلق بقوانين المالية7   

 القوانين العادية   ثالثا:

هي مجموعة من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في حدود ما 

المجالات المتصصة للقوانين  139لدستور، وقد حددت المادة نص عليه ا

 ( مجالا7  30)ثلاثون وهي العادية 

 رابعا: الأوامر  

ظهرت خلال الجمهورية الفرنسية الثالثة إذ كانت أداة للتشريع بيد 

 البرلمان،السياس ي وذلك بعد أخذ إذن من و  الإداري  الحكومة لتغطية نشاطها

 درأي مجلس الدولة، وتدخل حيز التنفيذ بع ء بعد أخـذوتتخذ في مجلس الوزرا

 بمثابة التشريع العادي7   ، إذ تـصبحمصادقة البرلمان عليها ونـشرها

وتسمى الأوامر التشريعية في الجزائر وهي صلاحية مخولة لرئيس 

إذ لرئيس الجمهورية أن يشرع  1111من تعديل  142المادة  الجمهوريـة بموجـب

 حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خـلال العطـلئل عاجلة في مسا في بأوامر

 بعد رأي مجلس الدولة وتعرض بعدها على البرلمـان، كمـا يمكـن لـرئيس البرلمانية،

 98ادة المنصوص عليها في الم الاستثنائيةلجمهورية التشريع بأوامر في الحالة  ا

 في مجلس الوزراء7   وتتخـذ
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 عي  خامسا: التشريع الفر 

هناك و  بالتنظيم وهو صادر عن السلطة التنفيذية ويسمى في الجزائر

اسيم المر و عليه مصطلح اللوائح ويشمل: المراسيم الرئاسية  من الفقه مـن يطلـق

 البوليس7   التنفيذية ولوائح الـضبط أو

 الثاني العرف الدستوري  الفرع 

لهيئات "تكرار سلوك أو تصرف صادر من إحدى ا العرف الدستوري

ـع مالدولة لفترة زمنية معينة وأن يكون مقبولا لدى الهيئات الأخـرى  الحاكمة فـي

 7  1لإلزامية كالقانون المكتوب" بقوتـها الـشعور 

 ركن مادي وركن معنوي7   ركنان،من هذا التعريف يتضح لنا أن للعرف 

 أولا: الركن المادي  

يق من قبل السلطـات دة مستقرة ومطردة التطبيتمثـل في وجـود قاع

ي ويشترط في الركـن المـاد الدستـوري،الدولـة في أحد مواضيع القـانون  العامــة فـي

 الثبات7  و  الوضـوحو  العموميـةو  التكرار

ففيما يخص التكرار لابد من تكرار التصرف أو السلوك الصادر من 

رف أن مرات دون تحديد لعددها، كما يشترط في التص سلطات الدولة لعـدة

السلطات وتقبل به ولا تعارضه، كما يجب أن  يكون عاما، أي أن تتعامل به كـل

بالإضافة إلى الثبات أي عدم انقطاع  لـبس فيهـا تكون العادة السلوكية واضحة لا

 7  2في التصرف خلال فترة زمنية غير محددة

                                                           
 7  161ص  سابق،سعيد بوالشعير، مرجع  -1

 7  65مرجع سابق، ص  العجمي،أحمد  -2
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 ثانيا: الركن المعنوي  

وأنها واجبة الإتباع باعتبارها  الدستورية،وهو الشعور بإلزامية القاعدة 

 7  الاحترامقاعدة قانونية لهـاما لسائر القواعد القانونية الأخرى من 

 والعرف إما أن يكون مفسرا أو مكملا أو معدلا7  

من نصوص  نص غامضفالعرف المفسر هو الذي يهدف إلى تفسير 

 ريةبتحديد معناه وإيضاحه، فالعرف هنا لا ينش ئ قاعدة دستو  الدستور،

موضوعات لم يتضمنها الدستور  جديدة ولا يعدلها، أما العرف المكمل ينظم

وهذا لتكملة النقص، ما العرف المعدل فهو القواعد العرفية التي تغير في أحكام 

 7  1الدستور إضافة أو حذفا

 الفرع الثالث: القضاء

القرارات التي تصدرها مختلف الجهات و  يقصد به مجموعة الأحكام

التصومات، ويعتبر القضاء مصدرا رسميا من مصادر  ية للفصل فـيالقضائ

ق القضائية سكسونية عن طريق السواب الأنجلو القاعدة الدسـتورية فـي الـدول 

للقضايا المشابهة وللمحاكم الدنيا منها،  ، وتـصبح ملزمـةالتي تصدرها المحـاكم

 ن كما هو الحال فيالقواني وخاصة في إرساء الرقابة القضائية على دسـتورية

   والهند7 الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

 

                                                           
، 1996ر الجامعة الجديدة للنشر، الإسـكندرية ،دا المصرية،القانون الدستوري والدساتير  خليل، محسن  -1

  1637و 162سعيد بوالشعير، مرجع سابق ، و 37و 37ص 
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فقد كان لقضاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية دور كبير 

الدستوري خاصة في مجال استنباط أحكام القانون  في مجال القـانون 

يام لقاو  تنفيذهو  الدستوري من خلال اختصاصاتها بتفسير أحكام الدستور 

قرير الحريات المدنية بل وتو  بالرقابة على دستورية القوانين وحمايتها للحقوق 

ونه مشرعا لك وبهـذا يعتبـر القاضـي ذلك،البعض منها رغم سكوت الدستور عن 

انونية ق وإنما يتعداه إلـى إنـشاء قواعـد فقط،لا يقتصر دوره على تطبيق القانون 

 7  1جديدة

ئا فهو تفسيري وليس منشاللاتينية، و  ل العربيةدور القضاء في الدو  أما

لزما م يكون  مبادئ لاأو الدستورية، فما يضعه القضاء من  للقاعدة القانونية

 7  2درجة ولا للمحاكم الأقل سلطة،لأي 

 الفقه   :الرابعالفرع 

عتبر ي القانون، لابالفقه البحوث والدراسات التي قام بها فقهاء يقصد 

للدستور وإنما من المصادر التفسيرية التي يستأنس الرسمية  درالفقه مـن المـصا

وضع أو  في الاقتراحاتو  بالاستعانة بالشروحاتوذلك  بها في تفسير الدسـتور 

 تعديل الدستور7  

                                                           
   4807و 479نعمان أحمد التطيب، مرجع سابق، ص  -1

 7  322مرجع سابق، ص  سعد عصفور،  -2
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 ونهايتها   المبحث الثاني: نشأة الدساتير

د من التوض فيها لاب ونهايتها، وقبلتوجد عدة أساليب لنشأة الدساتير 

الدوافع التي أدت لنشأة الدساتير وعلى هذا الأساس و  أولا للأسباب التطرق 

   سنتناول:

 7المطلب الأول: نشأة الدساتير

 7المطلب الثاني: نهاية الدساتير

 المطلب الأول: نشأة الدساتير  

 مرت حركة الدسترة بعدة تطورات وكانت نتيجة مجموعة من العوامل

 لفة7  أساليب مختو  إلى ظهور الدساتير وبطرق أدت على مر الزمن  الأسـباب التـيو 

   ما يلي:لذا سنتناول 

 7الدساتيرالدوافع الأساسية لوضع و  الفرع الأول: الأسباب

 7الثاني: أساليب وضع الدساتير الفرع

 الدوافع الأساسية لوضع الدساتير  و  الفرع الأول: الأسباب

ا خية ،ففي أوروبالدساتير وليدة أحداث مرتبطة بظروف تاري نشأةإن 

العصور الوسطى الأنظمة الملكية المطلقة المستبدة ، بحيث كان  مـثلا سـادت فـي

قوق التعسف وانتهاك حو  بين يديه مما أدى إلى الظلم الملك يجمع  كل السلطات

الأفكار النظريات ذات الفكر الإصلاحي وتطور  الأفراد وحريـاتهم، ومـع انتـشار

الحكم ثارت   هذه الشعوب ضد الحكم  اكها إشـكالياتوعي الشعوب وتنامي إدر 

الفعل وب ،احترام حقوقهم الملكي المطلق مطالبة بضرورة وضع وثيقة تضمن
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مما  الألمانية777الخ،و  الإيطاليـةو  قامت عدة ثورات في أوروبا، كالثورة الفرنـسية

 الملكية المطلقة7   الأنظمةأدى إلى انهيار 

يه الفرنس ي" أندريه هوريو" أن نشأة الدساتير الفق الصدد يلاحظوبهذا 

ف حالة ثالثة تنشأ معها ويضي الأنظمة،تكون إما بقيام الدول أو بانهيار 

ثالا شرعوي لنظام سياس ي قائم، وأعطى م بتبرير المرتبطة، ألا وهي تلك الدساتير

عندما أصدرت السلطة دستورا لنيل  1976على ذلك ما حدث في الجزائر سنة 

  71ية السياسية وولوج المحافل الدوليةالشرع

الدوافع الرئيسية التي أدت إلى دسترة أنظمـة الحكـم و  ومن بين الأسباب

، إذ رالاستعماالمنتدبة هي ظهور فكرة القومية وانحـصار و  المستعمرة فـي الـدول 

تها لإثبات سياد الانتدابأو رفع  الاستقلالدساتيرها مباشرة بعد  أنهـا وضـعت

ع إلى المجتم بالانضمام، مما يسمح لها سياسيةال إذ نظمت الحياة خلية،الدا

   الدولي7

 أساليب وضع الدساتير   الثاني:الفرع 

تختلف أساليب وضع الدساتير، فهناك أساليب غير ديمقراطية وأخرى 

التقسيم تم اعتمادا على مدى مشاركة الشعوب أو عدم  ديمقراطيـة، وهـذا

 اتيرها7  مشاركتها في وضع دس

 

 

                                                           
1 -André Hauriou : Droit constitutionnel et institutions politiques: .Edition 

Montchretien. 4 ème èd . 1970.  p 294. 
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 أولا: الأساليب غير الديمقراطية   

 ظهرت قديما تزامنا مع تطور الملكية من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة،

مع  بالاشتراكمنحة( أو يكون الدستور من وضع الحاكم ) وعلى العمـوم قـد

 الشعب )عقد(7  

 أسلوب المنحة    -9

ن ه ويتم ذلك عبموجب هذه الطريقة ينفرد الحاكم بمنح دستور لرعايا

بعض سلطاته للشعب إما طوعا أو كرها، إلا أن أغلب الفقه  طريق تنازلـه عـن

الدستور إلا تحت الضغط الشعبي وهو ما أثبته  يذهب إلى أن الحكام لم يمنحوا

الدساتير التي صدرت بطريقة المنحة  ومن أمثلة1 ،الدستوريو  التاريخ السياس ي

 ،1906، والدستور الروس ي 4336دسـتور ، وال4341الدستور الفرنس ي لعام 

 7  1923والدستور المصري  8121 ، ودستور موناكو1848الدستور الإيطالي و 

 أسلوب العقد   -7

الأساليب و  وهو أسلوب وسط بين الأساليب غير الديمقراطية

باتفاق بين الحاكم والشعب، وبالتالي لا يجوز  الديمقراطية، إذ ينشأ الدستور 

ك للحاكم سحبه أو إلغاؤه ويتم اشترا يجـوز  وافقة الطرفين، كمـا لاتعديله إلا بم

هما: الجمعية  الشعب مع الحاكم في وضع الدستور وإنشائه بأسلوبين

 الاستفتاء إما يوضع من طرف الحـاكم ثـم يعـرض علـىو  التأسيسية أو البرلمان

 الشعبي7  

                                                           
  377مرجع سابق، ص  خزام،أبو  مإبراهي  -1
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يعتبر العهد  كما ،4381الدستور الفرنس ي الصادر في  ذلك،ومن أمثلة 

في إنجلترا من أقدم الوثائق الدستورية التي صدرت عن  الأعظم " الماجنـاكارتا"

دستور رومانيا عام و  1844الدستور اليوناني لسنة  ضف إلى ذلك العقد،طريق 

الدستور و  1925الدستور العراقي لسنة و  1962الدستور الكويتي لعام و  1864

  1 74618البحريني لسنة 

 ساليب الديمقراطية   ثانيا: الأ 

 حيث أن الديمقراطية،ينفرد الشعب بوضع الدستور في الأساليب 

السلطة التأسيسية الأصلية تكون ملكا للشعب وذلك إما عن طريق الجمعية 

 الدستوري7  الاستفتاءالتأسيسية أو 

   الجمعية التأسيسية طريقة-9

تور، ع الدسوتتمثل في قيام الشعب بانتخاب ممثلين له مهمتهم وض

 ذلك، ويكون بوضع مشروع الدستور ثم إقراره بعد  حيث تنفرد هذه الجمعية

 عليه7   نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية

الدستور الإيطالي و  1875أخذ بهذا الأسلوب الدستور الفرنس ي لسنة 

، والدستور 1787، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1947لسنة 

، والدستور الليبي الصادر 1959، والدستور التونس ي لعام 1950عام السوري ل

  2 46247 عام

                                                           
 7  78مرجع سابق، ص  العجمي،حمدي   -1

 دار التلدونيـة، ،-دراسـة مقارنـة  –قزو محمد آكلي: دروس في الفقـه الدسـتوري والـنظم الـسياسية   -2

 ,  154و153ص  ،2006الجزائر،
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    الاستفتاء أسلوب-7

وهو أسلوب حديث معناه أن يتولى الشعب وحده الموافقة أو عدم 

فإذا وافق عليه يصبح نافذا وذا قوة قانونية  معين،دستور  الموافقة علـى مـشروع

بصياغته وإعداده سواءا كانت جمعية بغض النظر عن الجهة التي قامت 

 71التعيين تأسيسية أو هيئة نيابية أو لجنة فنية شكلت عن طريق

 1989و 1976وقد اتبع هذا الأسلوب في وضع الدساتير الجزائرية لسنة 

الفرنس ي للجمهورية  والدستور  1946الدستور الفرنس ي لسنة  وفـي ،1996و

 7  1958التامسة لسنة 

 نهاية الدساتير  المطلب الثاني: 

تنتهي الدساتير بالإلغاء الشامل أو الكلي للدستور، بمعنى إلغاء جميع 

نصوص الدسـتور وأحكامه دون الوقوف عند حد تعديلها تعديلا جزئيا، 

ير الأسلوب غو  العادي،: الأسلوب الأسلوبين ويتحقق هـذا الإلغـاء الكلـي بأحـد

  العادي7  

 ي لنهاية الدساتير  الفرع الأول: الأسلوب العاد

يقصد به إلغاء العمل بالدستور وانتهاء العمل به هدوء وبغير عنـف، 

 7  2بدستور آخر جديد عنـه والاستعاضة

                                                           
  877ليل، مرجع سابق، ص محسن خ  -1

 الدول والحكومات، الدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر، –الأنظمة السياسية  شيحا، مبادئإبراهيم عبد العزيز    -2

 7  7283 ص 1982 بيروت،
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مدة فبالنسبة للدساتير الجا إنهائها،لا تنص الدساتير عادة على طريقة 

للشعب باعتباره صاحب السلطة التأسيسية الأصلية، أما  يترك إلغاء الدسـتور 

 السلطة التي تملك تعديلها تملك إلغاءها7   يما يخص الدساتير المرنـة فـإنف

ويكون الإلغاء صريحا أو ضمنيا ففي حالة نص الدستور الجديد على 

يكون الإلغاء صريحا، أما إذا كان الدستور الجديد  إلغاء الدستور السابق

 7  1لغاء ضمنياجل أحكامه يكون الإ يناقض تماما الدستور القديم أو أنه يعدل

 الفرع الثاني: الأسلوب غير العادي لنهاية الدساتير  

هو أسلوب غير قانوني يكون عن  الأسلوب غير العادي لنهاية الدساتير

العنف، وما أثبته التاريخ أن أغلب الدساتير انهارت وانتهت بأسلوب و  طريق القوة

 7  الانقلابالثورة أو  غير عادي إما عن طريـق

 ثورة   أولا: ال

 اديةالاقتصو  الثورة هي عمل جذري يهدف إلى تغيير الأوضاع السياسية

في وطن من الأوطان، من الحال الذي عليه فعلا إلى الحال الذي  الاجتماعيةو 

 7  2أصلا يجب أن يكون عليه

وهي حدث يهدف إلى تغيير النظام القائم في الدولة بإنشاء نظام آخر 

ة عموما إلى إلغاء الدستور القائم، والأمثلة على ، وتؤدي   الثور 3جديد للحكم

                                                           
 7  172ص  سابق،مرجع  العجمي:حمدي   -1

 7  598نعمان أحمد التطيب، مرجع سابق، ص   -2

  107، ص 2000القانون الدستوري والأنظمة الدستورية ، كل:هيالسيد خليل   -3
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، 4616الثورة الإيرانية سنة و  ،4641سنة ذلك كثيرة منها: الثورة الروسية 

 46667سنة ، والليبيـة 4621والثورة المصرية سـنة 

   الانقلابثانيا: 

هو حدث يقوم به أحد أجهزة الدولة أو بعض العاملين فيها كرئيس 

 وهو الأحيان،أو وزير الدفاع أو قائد الجيش في أغلب  س الوزراءالدولة أو رئي

الحكم يقوم به بعض ذوي السلطان دون اتباع  إجراء يهدف إلى تغييـر شـؤون

 7  1بالحكم الاستئثارلأحكام الدستور، أي أنه يهدف إلى 

وهو ما يطلق عليـه  الانقلابوعادة ما يكون الجيش هو المدبر لعملية 

العسكري، وهو ظاهرة منتشرة في دول العالم الثالث، كما قد  قلابالانتـسمية 

 من طرف فئة سياسية7   سياسيا إذا كان الانقلابيكون 

 المبحث الثالث: أنواع الدساتير تعديلها  

، المعيار المعتمـد أوتوجد عدة أنواع للدساتير وذلك بحسب التصنيف 

قا لمراحل معينة ويخضع لمجموعة من حسب نوعه وف كمـا يـتم تعـديل الدستور 

 القيود لتعديله7  

 المطلب الأول: أنواع الدساتير  

تنقسم الدساتير بحسب الشكل إلى دساتير مدونة وأخرى عرفية، 

جامدة، وبحسب طبيعة  دساتير مرنة وأخرى  وبحسب طريقة تعديلها إلى

 محتوياتها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج7   

                                                           
 7  598مرجع سابق، ص  متولي،عبد الحميد   -1
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 : أنواع الدساتير من حيث الشكل  الفرع الأول 

 ية7  الدساتير العرفو  تشمل الدساتير من حيث الشكل الدساتير المدونة

 أولا: الدساتير المدونة  

الدساتير المدونة أو المكتوبة هي الدساتير التي توضع أحكامها في نصوص 

وقد كان من أوائل ، تشريعية مكتوبة تجمعها وثيقة واحدة أو عدة وثائق

الدستور الفرنس ي و  1787دسـاتير فـي العـالم المعاصـر الدستور الأمريكي لسنة ال

   م7العالالدساتير المكتوبة في أغلب دول  فكـرة وبعدها انتـشرت، 1789لسنة 

 الدساتير العرفية   ثانيا:

الدساتير العرفية غير المكتوبة هي الدساتير التي تستند إلى العرف، 

ذات طابع دستوري في الدولة، وإنما تستند المسائل  رسمية وثيقـة بحيث لا توجد

 العرف7   الدستورية فـي أغلبهـا إلـى

والدستور الإنجليزي هو المثل التقليدي للدستور العرفي غير المكتوب 

هامة كقانون التسوية أو توارث العرش وقانون البرلمان  يشمل وثائق رسمية

ي لا يحول دون وجود وثائق دستورية العرف ووثيقة العرش، فوجود الدسـتور 

 بجواره7  

 الفرع الثاني: أنواع الدساتير بحسب التعديل  

تقسم الدساتير من حيث الإجراءات المطلوبة لتعديلها إلى نوعين: 

   جامدة7   دساتير مرنة ودسـاتير
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 الدساتير المرنة    :أولا

س نف يقصد بالدستور المرن ذلك الدستور الذي يخضع تعديله إلى

 تعديل القوانين العادية7   الإجراءات المتبعة فـي

الأصل أن كافة الدساتير غير المكتوبة هي دساتير مرنة، أما الدساتير و 

  1 7دساتير جامدة المدونـة فأغلبهـا

ومن أمثلة الدساتير المرنة الدستور البريطاني، والدستور الإيطالي لسنة 

 46117الإيرلندي لسنة  الدستور و  ،4313

 ثانيا: الدساتير الجامدة  

الدستور الجامد هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا باتباع إجراءات 

 7  2الإجراءات المتبعة في إصدار أو تعديل القوانين العادية معقدة أشد مـن تلـك

وصفة الجمود لأي دستور مصدرها الدستور ذاته فهو الـذي يـنص فـي 

تاصة المتعلقة بالتعديل، ويعود السبب في تعقيد هذه الإجراءات ال طياتـه علـى

على ثبات واستقرار النصوص الدستورية وهذا يتلاءم  الإجراءات هو الحفـاظ

المتميزة بالسمو والعلو، نظرا لأهمية وحساسية  مـع طبيعـة القواعـد الدسـتورية

نة إزاء االسمو الشكلي ونوع من الحص الموضوعات التي تتناولها مما يحقـق لهـا

 السلطة التشريعية التي لا يمكنها تعديلها أو إلغاؤها7  

                                                           
 7 186 ص، 1998الجزائر ، الأمة،، دار 1ج/ السیاسیة،أصول القانون الدستوري والنظم  نسیب:محمد أرزقي   -1

 خبدون تاريياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد الحميد متولي وآخرون: القانون الدستوري والنظم الس -2

 7  75 النـشر، ص
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 الفرع الثالث: أنواع الدساتير من حيث طبيعة أحكامها  

يميز بين الدساتير من حيث طبيعة أحكامها فيقسمها  الفقهاء منمن 

  ودساتير برنامج7   إلـى دسـاتير قـانون 

 : دستور قانون   أولا

أي برنامج سياس ي أو اقتصادي أو اجتماعي  هو الدستور التالي من

الدساتير الليبيرالية هي دساتير قانون تعتمد على مبدأ  على العمومو  معين،

المبادئ و  يتضمن مجموعة من القواعد كما أنـه الحزبية،التعددية أو الثنائية 

 والثوابتوحرياتهم الأفراد  وتبـين حقـوق  الدولـة،التي تنظم السلطات في 

 ية التي يقوم عليها المجتمع7  الأساس

 ثانيا: دستور برنامج   

 حد،الواذات الحزب  الاشتراكيةيسود هذا النوع من الدساتير في الدول 

الحزب على الدولة وعلى كافة مظاهر الحياة في المجتمع، وبما  حيث يسيطر هـذا

وإيديولوجيته التي يعمل على تحقيقها، فحتما  أن هذا الحزب له برنامجه

 سيكرسها في الدستور ويضمنه إياها7  

مثال على دستور برنامج إذ  1976ويعتبر الدستور الجزائري لسنة  

 7  1وسبل تكريسها الاشتراكيةكلها حول  مادة تتمحور  42تضمن فصلا من 
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 تعديل الدساتير   الثاني:المطلب 

مهما كانت درجة جمود الدستور، فهو قابل للتعديل حتى يساير 

يعرفها المجتمع، ونقصد بالتعديل التغيير في أحكام  لتطـورات التـيويواكب ا

الدستور إما بالإضـافة أو الحـذف أو التبديل، فيكون إما متمما أو مكملا أو 

 مصححا7   

 الفرع الأول: مراحل التعديل الدستوري  

يمر التعديل الدستوري بصفة عامة بأربعة مراحل هي: اقتراح التعديل 

   نهائي7ثم إقراره بشكل  بـدئيا وإعدادهم وإقـراره

 : اقتراح التعديل أو المبادرة  أولا

يسمى مبادرة إذا كان صادرا عن الجهاز التنفيذي ويسمى اقتراحـا إذا 

   البرلمان7 من كـان صـادرا

لجهة واحدة، وقد تتوزع بين عدة جهات  الاقتراحقد تخول سلطة 

   لشعب7اان أو الإثنين معا أو البرلمان بمشاركة البرلم أو فغالبا ما تمنح للحكومـة

 ثانيا: إقرار مبدأ التعديل   

غالبا ما يكون البرلمان هو المتتص باعتباره ممثلا للشعب، كمثال على 

 ولسنة 1875، وكذلك لسنة 4313و 4164لسنة  ذلك دساتير فرنسا

461671 
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 ثالثا: إعداد التعديل  

 ول للبرلمان7  تسند هذه المهمة في غالبية الد

 رابعا: الإقرار النهائي للتعديل   

إذا كان الدستور قد صدر عن طريق جمعية تأسيسية فإن تعديله 

 الهيئة وذات الإجراءات7   يتطلب عادة موافقـة ذات

كما قد يكون إقرار التعديل من طرف البرلمان فقط، وفق إجراءات 

قة على القوانين معينة تختلف عن نسبة المصاد خاصة وبنسبة تصويت

 العادية7  

، وذلك بعرض مشروع التعديل الشعبي الاستفتاءوإما عن طريق 

   للمصادقة عليه7 الدستوري على الـشعب

 الثاني القيود الواردة على التعديل   الفرع الثاني: 

إذ هناك موضـوعات  مراعاتها،ترد على سلطة التعديل قيود لابد من 

 ل7  هناك فترة زمنية معينة يحضر فيها التعدي ، كما أنبهاالمساس  يمنـع تعـديلها أو

 أولا: الحضر الموضوعي   

ينصب على مواد معينة أو موضوعات معينة لا يمكن أن يمتد إليها 

من  223نصت عليه المادة  وهو ما الحكم،ونظام  التعديل، كشكل الدولـة

 ات الآتية:  ، التي تمنع المساس بالموضوع1111لسنة  يالدستور التعديل 

 الطابع الجمهوري للدولة،    

 النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،    
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 الإسلام باعتباره دين الدولة،    

   الرسمية،و  اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية 

 تمازيغت كلغة وطنية ورسمية 

   والمواطن،حقوق الإنسان و  الحريات الأساسية 

   ووحدته،وطني سلامة التراب ال 

 1954 نوفمبر المجيدة النشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورةو  العلم 

   والأمة 7والجمهورية

ل متتاليتين أو منفصلتين ومدة ك عهدتين رئاسيتينعدم جواز تولي أكثر من  

 عهدة خمس سنوات7

   للدولة7الطابع الاجتماعي  

 ثانيا: الحضر الزمني  

حفاظا على استقرار الدستور  معينة،أوقات يحضر تعديل الدستور في 

 1787الأمريكي الصادر في  الاتحادفمثلا دستور  الزمن،من  وثباته فترة معينـة

، وكذلك الدستور الفرنس ي لسنة 4313 قبل سنة حضر تعديل بعض أحكامه

أجنبية تحتل إقليم الدولة أو جزء  لذي منع تعديله طالما بقيت قواتوا 4616

  71 منه
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منه على  174الدساتير العربية الدستور الكويتي حيث نصت المادة ومن 

عدم جواز اقتراح تعديل الدستور قبل مض ي خمس سنوات على العمل به، وهو 

التي حضرت تعديل المبادئ  136أيضا ما أخذ بـه الدسـتور العراقي في المادة 

 انتخابيتينلدستور إلا بعد دورتين  ا الأساسية الواردة في الباب الأول من

   17متعاقبتين

 المبحث الرابع: الرقابة على دستورية القوانين  

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين فحص مدى مطابقة وملاءمة 

 ور الذيالنـصوص التـشريعية للدستور، وهذا حفاظا على مبدأ سمو الدست

تبر عله، كما ت ونية الأدنى مرتبة من الدستور نيقتض ي خضوع القواعد القا

   انتهاك7الرقابة وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو 

 7  رقابة سياسية ورقابة قضائية نوعين:وتنقسم الرقابة الدستورية إلى 

 المطلب الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين   

تعهد مهمة الرقابة في هذا النوع من الرقابة لهيئة سياسية، والتي قد 

   مجلس دستوري7   ابيـة أوتكون هيئـة ني

 الرقابة السياسية عن طريق مجلس دستوري   :الأول الفرع 

يرجع الفضل في وجود مثل هذا النوع من الرقابة إلى السياس ي الفرنس ي" 

" الذي استطاع إقناع واضعي دستور السنة الثامنة للثورة Sieyes سايس
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لس قوانين عن طريق مجمراقبة دستورية ال بضرورة إيجاد هيئة سياسية مهمتها

  71 الشيوخ المحافظ

هذا النوع من الرقابة  1958وقد تبنى الدستور الفرنس ي الحالي لسنة 

أعضاء دائمون  الأعضاء،دستوري يتشكل من نوعين من  عن طريـق مجلـس

الحياة وهم رؤساء الجمهورية السابقون، وأعضاء  يعينون بقوة القـانون ولمـدى

بالتساوي من قبل رئيس الجمهورية ن أعضاء يختارو  مؤقتون وعددهم تسعة

  2 7ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ

 الفرع الثاني: الرقابة الدستورية عن طريق هيئة نيابية  

بحيث تعهد مهمة  الاشتراكية،ساد هذا النوع من الرقابة في الدول 

وفياتي الس الاتحادل ، مثالقوانين لهيئة منتخبة شعبية الرقابة على دستورية

 414 رئاسة السوفيات الأعلى وفقا للمادة سابقا الذي أسند هذه المهمة إلى هيئـة

تؤمن مطابقة دساتير وقوانين  التي تنص على أن هذه الهيئـة 4611من دستور 

 7  3الجمهوريات المتحدة للدستور 

سن تأن نفس الهيئة التي  إلا أن هذا النوع من الرقابة منتقد باعتبار

يراقب من؟ وهل يمكن أن يكون التصم قاضيا في نفس  فمـن تراقبها،القوانين 

 هذه الرقابة وعدم نجاعتها وفعاليتها7   الوقت؟، وهذا دليل على ضـعف

                                                           
 7  44النشر، ص  تاريخ، بدون القاهرةسعد عصفور: القانون الدستوري والنظم السیاسیة،   -1

في  لقوانينا دستوريةرقابة على الباز: ال السيدعلي   راجع: حول المجلس الدستوري الفرنس ي  التفاصيلمن  لمزيد  -2
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين  

يئة ه تعهد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى الرقابة القضائيةفي 

يتولى القضاء فحص القوانين ليتحقق من مطابقة أحكامها  بحيـث قـضائية،

 للدستور7  

لم تتفق الدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية 

، إذ يمكن بل تعددت هذه الأساليب وتنوعت القوانين على أسلوب واحد،

ما: رقابة عين رئيسيين هتقسيمها بحسب الآثار المترتبة على هذه الرقابة إلى نو 

    الامتناع7الإلغاء ورقابة 

 رقابة الإلغاء   :الأول الفرع 

وتسند هذه الرقابة  الأصلية،وتسمى أيضا الرقابة عن طريق الدعوى 

لمحكمة خاصة منشأة بموجب الدستور، تنظر في صحة القوانين المطعون فيها 

انون ما، فإذا تبين أن أصلية بعدم دستورية ق من قبل الأفراد عن طريق دعوى 

ي المحكمة المتتصة بإلغائه، وبأثر رجع القانون المطعون فيه غيـر دسـتوري تقـوم

 7  1في مواجهة الكافة

ر على حص ومختصة يساعدإسناد القضاء الدستوري إلى هيئة متميزة 

من حيث الزمان، ويمنع إثارة قضية عدم الدستورية  الصراع الدستوري

 2 7ةبمناسبة أية محاكم

                                                           
           ، 1996 كمال أبو المجد: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقلـيم المـصري،  -1

  147ص
2 -Eisenmann: La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle 

d’Autruche (thèse)    2 Paris. 1928 pp 292.293.  
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 ، ألمانيا،لرقابة في عدة دول منها: سويـسراويوجد هذا النوع من ا

النمسا، وبعض الدول العربية: مثل العراق، الكويت، مصر،  البرتغـال، إيطاليـا،

 السودان7  

   الامتناعالفرع الثاني: رقابة 

يتقرر في هذا النوع من الرقابة لجميع الجهات القضائية على اختلاف 

ولا يطعن في القانون أصلا بهدف  القوانين،على دستورية  الرقابة درجاتها حق

القانون بمناسبة قضية معروضة على المحكمة  إلغائه، بل تثار هنا دسـتورية

فيدفع الطرف الذي  الأفراد،يراد منها تطبيق قانون من القوانين على أحد 

القاض ي  صدىفيت سيطبق عليه الحكم بعدم دستورية القانون المـراد تطبيقـه،

 فإذا تحقق من عدم دستورية هذا القانون وثبت لـه الدفع،بالنظر في هذا 

 فإنه يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة أمامه7   مخالفته للدستور 

دستور تالف للفالقاض ي في هذه الحالة لا يستطيع إلغاء القانون الم

دم يكون لحكم عو  تطبيقه،دستوريا، بل يمتنع فقط عن لأنه غير مخـــول 

 7  1الدستورية حجية نسبية قاصرة على أطراف الدعوى فقط

ومن بين الدول التي تأخذ بهذا النوع من الرقابة: الولايات المتحدة 

وعدة دول من أمريكا اللاتينية تأثرا بالولايات  والمكسيك،الأمريكية وأسـتراليا 

 المتحدة الأمريكية7  

ديل الجزائر وفقا للتعية القوانين في ويتولى مهمة الرقابة على دستور 

التي تنص أن:  432 وفقـا للمـادة ةالدستوري حكمةالم2020الأخير لسنة 
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"المحكمة الدستورية هي هيئة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وتضبط 

 لشكوتت المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاطات السلطات العمومية "7

 عضوا  41من 

 الجمهورية،اء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس ربعة أعضأ 

 ، من بين أعضاءها المحكمة العليا عضو تنتخبهو  

 مجلس الدولة7  ه ينتخب عضوو  

 وست أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري7 

مـن  193وفقا للمادة  هي الإخطارالدستورية حكمة آلية عمل الم

ي رئيس المجلس الشعب الإخطار في رئيس الجمهورية أو جهـة وتتمثـل، الدسـتور 

 اأربعين نائب أوحسب الحالة،   رئيس الحكومة  رئيس مجلس الأمـة أو الوطني أو

الأمة، ولا يمتد الإخطار للهيئات السالفة عضوا في مجلس  خمس وعشرون أو

 إلى الإخطار بعدم الدستورية7 الذكر

الدستورية بناءا على إحالة من  كما يمكن إخطارها بالدفع بعدم

 المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 

 طرق ممارسة السلطة
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 السياسية، سـواءاتختلف طرق ممارسة السلطة باختلاف الأنظمة 

مؤسساتها الدستورية أو في طريقة تنظيم كيفية ممارسة  فيمـا يخـص تـشكيلة

   السلطة7إشراك الشعب في ممارسة  طبيعـةبالإضافة إلـى  السلطة،

سنتنـاول أهمهـا: أنواع  مواضيع السلطة عدةسـة تشمـل ط رق ممار 

 خابالانت ـات وصـور الديمقراطيـة والمشـاركـة السياسيـة المتمثلـة فيالحكومـ

 .  الأحـزاب السياسيةو

 أنـواع الحكـومات   المبحث الأول: 

 ،مختلفة ومتعددة معايير الاستناد إلىبهناك أنواع عديدة للحكومات 

طريقة اختيار رئيس الدولة ومن حيث مصدر و  التضوع للقانون أهمها: مدى 

 السيادة7  

 المطلب الأول: أنواع الحكومات من حيث خضوعها للقانون  

تنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون إلى نوعين حكومـات 

 قانونية7   اسـتبدادية وحكومـات

   الاستبداديةالأول: الحكومة  الفرع

ة خضع في ممارستها للسلطهي الحكومة التي لا ت الاستبداديةالحكومة 

 أي لديها السلطان المطلق فالحاكم غير إرادتها هي القانون، حيث تكون  ،للقانون 

 7  1من حيث الغاية من تصرفاته مقيد من حيث الوسيلة وكـذا
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78 

 

، الحرياتو  للحديث عن الحقوق لا مجال  الاستبداديةفي ظل الحكومة 

قد و  الشتص ي،فالحاكم غير مقيد ويسعى لتحقيق الصالح  لأنها تكون مهـدرة

ا إنجلتر و  القديمة في أوروبا وخاصة فرنسا كانت معظم الحكومات الملكية

  1 7حكومات مستبدة

كم التي يسعى فيهـا الحـا الاستبداديةالحكومة  الكتاب بينيميز بعض 

والحكومة البوليسية التي تسعى لتحقيق الصالح  لشتص ي،ا الحلتحقيـق الـص

 العام7   

 الحكومة القانونية    الثاني:الفرع 

واعد أي كافة الق الواسع،هي تلك الحكومة التي تخضع للقانون بمعناه 

 لفرعي،امن الدستور وصولا إلى التشريع  الدولة، انطلاقا القانونية الملزمة في

وتكفل حماية حقوق  العامة،المصلحة  نونية لتحقيقوتهدف الحكومة القا

 وحريات الأفراد7  

وخضوع الحكومة القانونية للقانون لا يلغ سلطتها في تعديل القوانين 

 موجود طالما اتبعت الإجراءات الواجب اتباعها7   فهذا الحـق وإلغائها،

يـد بيميز الفقهاء بين حكومة قانونية مطلقة التي تتركز فيها السلطات 

واحدة، والحكومة القانونية المقيدة التي تتوزع فيها السلطات بين  أو هيئـة الملـك،

بعضها البعض الآخر، ويحد من طغيانه، وتعتبر هذه  هيئات متعـددة، يراقـب
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نظرا لتضوع جميع السلطات العامة فيها  الحكومة القانونية بالمعنى الـصحيح

 7  1للقواعد القانونية النافذة

 لب الثاني: أنواع الحكومات من حيث الرئيس الأعلى للدولة  المط

تنقسم الحكومات من حيث كيفية اختيار رئيس الدولة إلـى حكومـات 

 جمهورية7   ملكيـة وحكومـات

 الحكومات الملكية    الأول:الفرع 

الحكومة الملكية هي الحكومة التي يستمد فيها رئيس الدولة حقه في تولي 

ولمدة غير محددة أي طوال حياة الملك، باعتبار أن  الوراثة، الحكم عن طريق

 ،ه، ويطلق عليه عدة تسميات: الملك، الأميرنسب العرش حق ذاتي له بمقتض ى

 7  2ذلك أو غيـر السلطان، الإمبراطور، القيصر

ذاته مصونة لا تمـس،  والملك غير مسؤول سياسيا وجنائيا باعتبار

الملك إلى القاعدة الإنجليزية القائلة بأن" الملك لا مسؤولية  وتعـود قاعـدة عـدم

مطلقة بمعنى أن الملك غير مسؤول جنائيا سواءا  يخطئ"، وعدم مسؤولية الملـك

ؤول غير مس ، وهوأثناء حياته العادية وقعت الجريمة أثناء قيامـه بوظيفتـه أو

اتق على عالمسؤولية السياسية  سياسيا عن ممارسـته لـشؤون الحكـم، إذ تقـع

   والوزراء7هيئة الوزارة 
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  1677 مرجع سابق، ص شريط،الأمين  -2



 

80 

 

 ني: الحكومات الجمهورية  الفرع الثا

ولمـدة  الانتخابهي الحكومة التي يتم فيها اختيار رئيس الدولة عن طريـق 

وتختلف طرق انتخاب رئيس الجمهورية وتتعدد باختلاف الدساتير،  محـددة،

 غير ة مباشرة أوإما بطريق الشعب،بواسطة  الانتخاب فمنها من يجعـل هـذا

مباشرة، وإما من طرف البرلمان أو بواسطة هيئة خاصة مكونة من كبار مسؤولي 

   رض7الغأفراد الشعب المنتخبين لهذا  الدولة، أو لجنة من أعضاء البرلمان ومـن

يسأل رئيس الجمهورية جنائيا عن بعض أفعاله المتعلقة بوظيفتـه، 

كما أن  ،العظمىها الدساتير، مثل التيانة إجراءات تنص علي وتتبـع فـي محاكمتـه

رئيس الجمهورية الجنائية عند ارتكابه للجرائم  هناك دساتير تقرر مسؤولية

يها المتالفات التي يعاقب علو  العادية خارج أعمال وظيفته مثل الجنايات والجنح

 قانون العقوبات، كما يعاقب الأفراد العاديون7  

اسية لرئيس الجمهورية تقرر بعض أما فيما يخص المسؤولية السي

المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في بعض الحالات،  الدسـاتير الجمهوريـة

وذلك بإباحة عزله قبل انتهاء مدة رئاسته، مثل دستور جمهورية ألمانيا 

، ودستور فيمر الألماني عام 1931، ودستور إسـبانيا عـام 1949الديمقراطية 

1919  7 

ك بعض الدساتير الجمهورية الأخرى لا تقرر المـسؤولية الجنائيـة في حين هنا

 ية،فردعلى عاتق الوزارة سواءا كانت جماعية أو  وإنما تكون الجمهورية  لـرئيس
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ذلك الدستور اللبناني الذي أعفى رئيس الجمهورية من المسؤولية  ومثـال علـى

 7  1وزير على حدا أمام مجلس النواب السياسية وحملهـا لكـل

 المطلب الثالث: أنواع الحكومات من حيث مصدر السيادة.  

تنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى حكومات فردية 

 ديمقراطية7   وحكومات أقلية وحكومـات

 الفرع الأول: الحكومة الفردية  

ذا ويستمد ه هي الحكومة التي تنحصر فيها السلطات بيد فرد واحد،

لى ويصطلح ع ه إما عن طريق الوراثة، أو عبر أدوات القوة7الفرد سلطانه وولايت

التي تعني الحكم الفردي وتترجم عادة إلى  هذا النوع من الحكومة المنوقراطية

 العربية بالملكية7  

وتنقسم الحكومة الفردية بدورها إلى حكومة ملكية مطلقة وحكومـة 

ا السلطة ة التي تتركز فيهبالحكومة الملكية المطلقة الحكوم دكتاتوريـة، ونقـصد

بصفة مطلقة دون تدخل من الشعب، ولا يخضع لأية  في شتص الملـك ويمارسـها

طريق الوراثة من أسلافه وليس بناءا على  رقابة أو محاسبة، ويتولى الحكم عـن

 اختيار الشعب7  

أما الحكومة الدكتاتورية لا يتولى فيها الحاكم السلطة عن طريق 

 ،سلطته من قوة شتصيته وكفاءته ومواهبه الشتصية يـستمد وإنما الوراثـة،

                                                           
، النظم السياسية، دار النهضة 1، ج/النظم السياسية والقانون الدستوري شيحا:إبراهيم  محسن خليل و  -1
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 السلطة على أساس القوة ، ويمارس الدكتاتور أو من قوة أنصاره ورجال حزبـه

  71 العنفو 

   حكومة الأقليةالفرع الثاني: 

د محدود من الأفراد في هذا النوع من الحكومات تتركز السلطة بيد عد

ة من الطبقات الشعبية الأخرى استنادا للثرو نفسها أفضل ، تعتبرأو فئة معينة

 إلى مركز اجتماعي مرموق7   الانتماء المادية أو المـستوى العلمـي أو

ويطلق الفقهاء على حكومة الأقلية اسم حكومة أرستقراطية إذا كانت 

 متميزة من الأفراد من حيث الأصل والثروة أو العلم7   الـسلطة بيـد طبقـة

 حكومة الاوليجارشية إذا كانت الـسلطة بيـد الأغنيـاء،ويطلق عليها اسم 

الأوليجارشية" قد استعملا قديما عند و  المصطلحين "الأرستقراطية إلا أن هـذين

لما هو عليه الحال الآن، إذ كان يقصد بالأرستقراطية  الإغريق بمعان مغـايرة

ها ا يقصدون بالناس، أما الأوليجارشية كانو  سلطة خيار الناس أو أفضل وأجـود

 7  2ولا تخدم الصالح العام تحترم القانون  حكم الأقلية غير الصالحة التي لا

على العموم تعتبر حكومة الأقلية مرحلة متوسطة تقـع بـين الحكـم 

الديمقراطي فهي تأتي بعد الحكومة الفردية وقبل الحكومة  الحكـمو  الفـردي

   الديمقراطية7

                                                           
 7  162رفعت محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  -1
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 مقراطية  الثالث: الحكومة الدي الفرع

"  Demos ح يوناني مركب من كلمتين" ديمـوسالديمقراطية مصطل

" وتعني الحكم، فالكلمة بشقيها تعني حكم  kratesوتعنـي الـشعب و"كراتوس 

   الشعب7

أي أن الحكومة الديمقراطية هي تلك الحكومة التي يكون فيها الشعب 

 :  لحديث تكرس ما يليفالديمقراطية بالمفهوم ا والسيادة،هو مصدر السلطة 

ـارات يالمستمرة للمواطنين في تحديد اختو  المباشرةو  المشاركة الفعلية 

  ه7البلاد وفي تطبيق وسياسـة

ذ إ الديمقراطيـة،فهي تعتبر حجر الأساس في  الأفراد،ضمان حقوق وحريات  

و مـا ه الحاكمة،كفالة حقوق الفرد وحرياته وضمان استقلاله إزاء السلطة  أن

  الحاكمة7حرية الشعب ويسمح له بمراقبة السلطة  ـقيحق

لكي يمارس الشعب حريته السياسية في وضع دستوره  السياسية،التعددية  

 الفكريـة إقرار الحريـةمن  الاجتماعي، لابدو  نظامه السياس ي واختيـار

 لآراء،اوالسماح بوجود اتجاهات سياسية وتعدد  التعبير،الإيديولوجيـة، وحرية و 

 الأفراد7  ينشئهاسياسية وجمعيات خاصة  جود أحزابأي و 

 مـاف المعارضـة،الديمقراطية هي حكم الأغلبية مع احترام رأي وحقوق الأقليـة  

 عن الإرادة العامة للأمة أو سـيادة الـشعب، واحتـراما تختاره الأغلبية يمثل ويعبر

 بـارعـام، باعتحقوق الأقلية المعارضة يضمن تحقيق الـصالح الو  لأغلبية لرأي

 المعارضة ضرورية لتحقيق الرقابة على نشاط حكومة الأغلبية7  
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لطة يـتم توزيـع الـس بحيث للاستبدادإقرار مبدأ الفصل بين السلطات منعا  

الرقابة و  مجموعة من الهيئات بشكل عادل ومتوازن مع وجود التعاون  علـى

 المتبادلة7  

 المبحث الثاني: صور الديمقراطية   

أساليب ممارسة  لاختلافتعدد صور الديمقراطية وتختلف وفقا ت

ي: للديمقراطية ه ثلاثة صور أفرزت التجربة التاريخية  الشعب للسلطة، وقـد

 المباشرة وغير المباشرة7   الديمقراطيـة المباشـرة وشـبه

 المطلب الأول: الديمقراطية المباشرة  

ب بنفسه سـلطة مضمون الديمقراطية المباشرة أن يمارس الشع

الشعب نفسه بنفسه دون واسطة، والمقصود بالشعب  الحكـم، أي أن يحكـم

 بحيث يجتمع السياس ي،هو الشعب 

شعبية يقررون فيها القوانين بأنفسهم  هيئة جمعيةكل أفراده في 

   1ويتولـون تنفيـذها والفصل في المنازعات7

قـة كانت تجتمع طب وساد هذا النموذج في المدن اليونانية القديمة، حيث

ى أو ما تسم المواطنين،النساء، في إطار جمعية و  الطبقات الأخرى  الأحـرار دون 

   الحكم7باليونانية القديمة" إكليزيا" لتصريف شؤون 
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 متعذر حاليا نظرا لكثـرة عـدد المـواطنين إلا أن ممارسة الديمقراطية

كل الفنية المعقدة التـي واسعـة، بالإضافة إلى المشالالجغرافيـة ا المـساحةو 

  1 7المجتمع صـاحبت تطـور 

وهذا ما أثبته الواقع العملي ، فالتجربة الدستورية لهذه الصورة من 

بعض ولايات سويسرا أكدت استحالة استمرارها، إذ أن  الديمقراطيـة فـي

بالديمقراطية المباشرة منذ وقت طويل اضطرت إلى  الولايات التـي كانـت تأخـذ

السكان وتعقد مشاكلها، فلم يبق منها سوى  ثلاث  التخلي عنها نظرا لزيـادة عـدد

يجتمع الشعب السياس ي في مجلس شعبي  ولايات جبلية قليلـة الـسكان، بحيـث

قوانين ، لالقضاة والموافقة على ا لاتخاذ القرارات المتعلقة بحاكم الولاية وكبـار

بعدم الجدية ، إذ  وهذا مرة واحدة فقط في السنة، وتتميز هذه المناقشات

 7  2العاطفية الاعتباراتتسيطر على مناقشاتهم 

 المباشرة(   )غير المطلب الثاني: الديمقراطية النيابية 

بموجب هذا النظام يقوم الشعب باختيار ممثليه الذين يعتبرون نوابه، 

لنظام وجود مجالس أو مباشرة سلطاته، ويستلزم هذا ا فهم ينوبون عنه في

  ة7هيئات نيابي

ة أولا، وقد مرت عد وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في إنجلترا

قبـل أن يتكامـل النظام النيـابي تحـت تـأثير وضـغط الظــروف  قرون مـن التطـور 

 اتأدت إلى الثور المالية، والملكية المطلقة التي و  والاجتماعيةالـسياسية 
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بعدها ، و تيجته النظام الديمقراطي النيابيكانت ن الكفاح الشعبي الـذيو 

 هذا النظام في غالبية الدول7   انتشر

 ويقوم النظام النيابي على مجموعة من الأركان هي:  

أولاها وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات حقيقية 

ولة خصوصا في مسائل التشريع، ولا ن الددارة شؤو  إ واشتراكات فعلية فـي

 المجالس استشارية فقط7   يتحقق النظام النيـابي إذا كانـت

ثانيها تأقيت مدة النيابة مما يتيح الفرصة للناخبين بأن يعيـدوا الحكـم 

البرلمان ليقرروا إعادة انتخابهم وانتخاب غيرهم ممن يرون أنهم أكثر  علـى أعـضاء

 لتعبير عن إرادتهم7  قدرة ل هملو  إحساسا بهم

هي و  سنوات،وتتراوح هذه المدة في الدساتير الحديثة بين أربع وخمس 

للنواب للقيام باختصاصاتهم، وفي نفس الوقت يتسنى للناخبين  مـدة كافيـة

  1 7النواب تقدير ومراقبة أعمـال

أما الركن الثالث فيتمثل في استقلال النائب عن ناخبيه في أدائه لمهامـه، 

للشعب التدخل في ممارسة الهيئة النيابية لسلطاتها طوال مدة  لا يجـوز  إذ

، لشعبيا الاعتراضالشعبي أو  الاقتراحالشعب بحق  انتخابها، ومن ثم لا يتمتع

عن تصرفاته التي تندرج في إطار المهمة  كما لا يتحمل النائب أية مسؤولية

 النيابية7  
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كل وليس دائرته ل الأمة كأما آخر ركن فيتمثل في كون النائب يمث

أي أن قيام النائب بأعماله لمصلحة المجتمع كله، وليس فقط فقط،  الانتخابية

   المحلية7المصلحة العامة على المصلحة  ، أي تقـديمالانتخابيةدائرته 

ي الصورة الأكثر شيوعا وعلى العموم الديمقراطية النيابية ه

 7  واستعمالا

 ة شبه المباشرة  المطلب الثالث: الديمقراطي

وهي ممارسة للحكم تقع بين الديمقراطية المباشرة وبين الديمقراطيـة 

تفوض الأمة سلطاتها إلى هيئة منتخبة ممثلا بالبرلمان مع احتفاظ  النيابيـة، حيـث

الصلاحيات الهامة ليتخذ القرار المناسب بشأنها عندما  الشعب لنفسه بـبعض

 المباشرة:الديمقراطية شبه ومن مظاهر   1يتطلب الأمر ذلك7

 7  الشعبي الاستفتاء 

 7 على القوانين الاعتراض 

 7 الشعبي الاقتراح 

 طلب إقالة أحد النواب في البرلمان7  

 طلب حل البرلمان7  

  الجمهورية7طلب عزل رئيس  
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   الاستفتاءالفرع الأول: 

الشعبي من أهم معالم الديمقراطية ويقصد بها طلب  الاستفتاءيعتبر 

لـى بحسب موضوعه إ الاستفتاء، وينقسم موضوع من المواضيع الـشعب فـي رأي

 واستفتاء تشريعي واستفتاء سياس ي7   اسـتفتاء دسـتوري،

الدستوري أخذ رأي الشعب عند  بالاستفتاءنقصد 

 وضع الدستور أو تعديله7  

التشريعي يتعلق بمشروع قانون من القوانين الذي تم  الاستفتاءأما 

 اقتراحه من قبل المواطنين7   عليـه أو الاعتراض

التشريعي يتعلق بالأمور السياسية التي تعني الشعب، إذ  والاستفتاء

 الأساسية للدولة أو سياستها العامة7   الاختيارات يتميز بأهميتـه فـي

 على القوانين   الاعتراضالفرع الثاني: 

ن اذ قانو على نف الاعتراضويقصد به حق عدد معين من الناخبين في 

البرلمان خلال مدة معينة قبل إصدارها، ويجري تطبيق  معين صادر عن

تم ي القوانين عندما يوافق البرلمان على القانون إذ لا الـشعبي علـى الاعتراض

 يحددها الدستور7   تنفيذه إلا بعد مـض ي مـدة معينـة

فإذا تم ذلك فإن نفاذ القانون يتوقف ويجب عرض القانون المعترض 

، ففي حالة موافقة الشعب على القانون يسقط أثر الشعبي الاستفتاءليه على ع

العكسية يسقط القانون المعترض عليه نهائيا، وذلك بأثر  ، وفـي الحالـةالاعتراض

 رجعي7  
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 الشعبي للقوانين   الاقتراح الفرع الثالث:

الشعبي إعطاء عدد معين من أفراد الـشعب الـسياس ي  بالاقتراحيقصد 

مشروعات قوانين أمام البرلمان الذي يجب عليه أن يناقشه ويتخذ  ـق اقتـراحح

 7  1إما بالموافقة عليه أو رفضه المناسب بشأنه القرار

للقانون، أو في شكل  في شكل فكرة عامة الاقتراحويمكن أن يكون 

مفصل، ومن جانب آخر يمكن أن تشترط الدساتير مجرد  مـشروع قـانون 

تى يدخل اء الشعب عليه حأن تشترط أن يتم استفت عليه ويمكن تصديق البرلمان

 7النفاذ حيز

 الفرع الرابع: طلب إقالة أحد النواب في البرلمان   

يعني هذا الحق تمكين عدد معين من الناخبين طلب إقالة النائب الذي 

 وجب خابيةالانتهذا الطلب تأييد أغلبية الناخبين في دائرته  انتخبوه فإذا لاقـى

ي الترشح وله الحق ف التشريعية،لبرلمان طيلة الفترة  ا مـن الانسحابعلى النائب 

 مجددا في انتخابات قادمة7  

 الفرع الخامس: طلب حل البرلمان   

 ،مجملـهيمكن لعدد معين من الناخبين تقديم طلب حل البرلمان في 

لبية ب على الأغحاز هذا الطل للاستفتاء فإذاعلى الشعب  الاقتراح بعـدها يعـرض

 جديدة7   القائم، وتجرى انتخاباتيحل المجلس  التي يتطلبه الدستور 
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 الفرع السادس: طلب عزل رئيس الجمهورية  

أعطت بعض الدساتير للشعب الحق في طلب عزل رئيس الجمهورية قبل 

ولايته، وذلك بناءا على طلب عدد معين من الناخبين، ويتم عزل  انتهـاء مـدة

أغلبية خاصة من البرلمان، وموافقة الشعب عن طريق  ـد موافقـةالرئيس بع

الشعب فيعتبر هذا تجديدا لانتخاب الرئيس مرة  ، أمـا إذا لـم يوافـقالاستفتاء

 7  1انتخابات جديدة أخرى، مـع حـل البرلمـان وإجـراء

 المبحث الثالث: المشاركة السياسية   

ـا ارسة السلطة بطريقتين إميشارك الشعب في تسيير شؤون الدولة ومم

، بانتخاب ممثلين ينوبون عنه في ممارسة السلطة وإما عن الانتخاب عـن طريـق

السياسية التي تلعب دورا هاما في اختيار ممثلي الأمة وتوجيه  طريق الأحـزاب

 السلطة7   الناخبين والتأثير علـى

 وعلى هذا الأساس سنتناول المطلبين الآتيين:  

  الانتخاب ول:الأ المطلب 

 المطلب الثاني: الأحزاب السياسية7  

    الانتخابالمطلب الأول: 

تار ، بحيث يخالانتخابتقوم الديمقراطية النيابية على تكريس آلية 

، إلا أن الفقهاء اختلفوا حول تحديد في ممارسة السلطة الشعب من ينوب عنه

 ، وتعددوا فـيشرح وبيان أساليبه7  الانتخابطبيعة 
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 ا سنتطرق لما يلي:  لذ

    7خابالانت: أساليب الثاني الفرع 7للانتخابالفرع الأول: التكييف القانوني 

   للانتخابالفرع الأول: التكييف القانوني 

و أ الانتخابالفلاسفة فيما يخص تكييف و  ثار خلاف بين الفقهاء

 ظهر اتجاهان:    القانونية، وبالتالي تحديد طبيعته

 حق شخص ي   الانتخابالقائل بأن  الاتجاهأولا: 

 بر حقا شتصيا يتمتع بهيعت الانتخابإلى أن  الاتجاهيذهب أنصار هذا 

ا المتصلة بالأفراد، باعتبارهم يملكون جزء الحقوق الطبيعية، فهومن المواطنون 

   7الانتخابحقهم التعبير عن رأيهم ومواقفهم بوسيلة  من السيادة، لذا فمـن

 العام بما يسمح لكل فرد التمتع الاقتراعق مبدأ ويترتب عن ذلك تطبي

 حرية كاملة في استعماله أو عدم استعماله7   به، ولكن تكون له

 وظيفة   الانتخابثانيا: 

ن ، وعليه فلا بد أاجتماعيةوظيفـة  الانتخاب يعتبرأن  الاتجاهيرى هذا 

تـوى معين أو مس لناخب مجموعـــة من الشروط المتعلقة بنصـاب مـالي ا يتـوفر فـي

لطبقـة معينة، باعتبار أنهم لا يمارسون حقا من حقوقهم وإنما  الانتماءأو  تعليمي

وظيفة أو خدمة عامة للأمة القصد منها اختيار أصلح الأشتاص لمزاولة  يزاولـون 

ام يتماش ى مع نظ الانتخابنيابة عنهم، لذا نجد أن هذا النوع من  شؤون السلطة

 المقيد7   الاقتراع
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 سلطة قانونية    الانتخابثالثا: 

، وإنما هو ليس حقا ولا وظيفة الانتخابوهو موقف جديد يرى أن 

للمواطنين قصد تحقيق المصلحة العامة من خلال  سلطة قانونية تمنح

مشاركتهم في اختيار السلطات العامة، والمشرع هو من يضبط مضمونها وطرق 

 7  1استعمالها

تعديل الوفقا ؤسس الدستوري الجزائري أما فيما يخص موقف الم

على أن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن  1111 الدستوري لسنة

، أي أن كل مواطن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في وينتخب ينتخـب

 له الحق في أن يكون ناخبا7   بالانتخابالمتعلق  القانون العضوي 

   الانتخابالفرع الثاني: أساليب 

 إجمالها فيما يلي:   للانتخاب يمكنتوجد عدة أساليب أو نظم 

 العام   الانتخابو  المقيد الانتخابأولا: 

ة شروطا خاص الذي يشترط الانتخابالمقيد قانون  بالانتخابيقصد 

 فيه أحد الشرو ط يستطيع الفرد أن يكون ناخبا إلا إذ توفر للناخبين، إذ لا

 ة7   إلى طبقة معين الانتسابالكفاءة العلمية أو  وأ ـة: الكفاءة الماليالآتية وهي

،  1848و 1814وقد أخذت فرنسا بشرط النصاب المالي في دستوري 

 7  1930، ومصر في دستور 1918سنة  الانتخابوإنجلترا حتـ ى تعديل قانون 
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بأي شرط خاص  الانتخابالعام يعني عدم تقييد حق  الانتخابأما 

غلبية الحق للأ ، وإنما يعطي للناخب أو كفاءته العلمية ةمتعلق بالثروة المالي

يتماش ى مع جوهر الديمقراطية التي تتطلب  ، وهـو مـاالساحقة للمواطنين

السلطة باعتبار الشعب صاحب  مشاركة المواطنين الكثيفـة فـي ممارسـة

 السلطة في النظام الديمقراطي7  و  السيادة

، ثم إنجلترا عام 4381في سنة العام  الاقتراعسرا بنظام يأخذت سو 

، وقررته بصف نهائي في 4168قررته أول مرة في دستور  ، أما فرنسا4381

 7  4313دستور 

عام إلا أن هناك شروط تنظيمية لابـد  الانتخابوبالرغم من كون هذا 

 بما يلي:   وتتعلق أساسا مـن توافرهـا

لذا لابد أن  ،ن أهم الحقوق السياسيةم الانتخابشرط الجنسية: يعد  

   الدولة7المواطنين الذين يتمتعون بجنسية  يقتصر علـى

شرط السن: تقوم مختلف تشريعات العالم بتحديد بلوغ سن معينة  

 سنة7  25و 18للناخـب، وهـي تتراوح بين 

السياسية: بحيث لا يكون الشتص مدانا و  شرط التمتع بالحقوق المدنية 

ديم أو ع والسياسية،من حقوقه المدنية بحكم قضائي نهائي يؤدي إلى حرمانه 

 الأهلية كالأطفال والمصابين بأمراض عقلية7 
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 المباشر وغير المباشر   الانتخاب: ثانيا

ر هو أن يختار الناخب مباشرة ودون وسـيط نائبـه أومـن شالمبا الاقتراع

هم نغير المباشر فهو أن يقوم الناخبين باختيار مندوبين عـ الانتخابأما  يمثلـه،

بدورهم باختيار النواب أو الحكام، أي أنه يكون على درجتين وقد  الـذين يقومـون 

 7  1درجات يكون علـى ثـلاث

 ةبالازدواجيي تأخذ غير المباشر غالبا في الدول الت الانتخابويسود 

 المجلسين(7   نظـام) البرلمانية

 بالقائمة   الانتخابو  الفردي الانتخابثالثا: 

الفردي عندما يقسم إقليم الدولة إلى دوائر انتخابية  بالانتخايوجد 

صغيرة ومتـساوية، وكل دائرة يمثلها نائب واحد ينتخبه سكانها، ولا يجوز لأي 

 مرشح واحد7   من ناخب أن ينتخـب أكثـر

بالقائمة فيقصد به تقسيم البلاد إلى دوائر كبيرة نسبيا،  الانتخابأما 

أي أن كل ناخب يختار قائمة أو عددا  النواب،ن معينا م تنتخب كل منها عددا

 انتخابهم بحسب عدد النواب المقرر للدائرة7   من المرشحين الـذين يريـد

بالقائمة عدة صور، فقد يؤخذ بالقائمة المغلقة حيـث  الانتخابولنظام 

ي أبكاملها دون إمكانية إجراء  الانتخابيةباختيار إحدى القوائم  يقـوم الناخـب

يؤخذ بنظام قوائم المزج حيث يكون للناخب الحرية الكاملة تعـديل، وقـد أو  رتغيي

يراهم مؤهلين لتمثيله سواءا من قائمة واحدة أو عدة  في اختيار المرشحين الذين

   قوائم7 
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 السري   الانتخابو  العلني الانتخابرابعا: 

 خابنتالا ، وقد سـاد هو أن يفصح الناخب عن رأيه علنا العلني الانتخاب

السري، لأنه يضمن حماية الناخب مـن  الانتخابأما حاليا يسود  قديما العلنـي

، ويعمل بهذه الطريق فـي ضغوطات أو تهديد بسبب اختياره التعـرض لأيـة

 7  1المحليـة والرئاسية الانتخابات

 تراعالاقأما فيما يخص الجزائر يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق 

من التعديل الدستوري  85السري طبقا للفقرة الأولى من المادة و  العام المباشر

، ونفس الأسلوب متبع بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس 1111لـسنة  الأخير

من نفس التعديل على أنه 121الأولى من المادة  الشعبي الوطني إذ نصت الفقـرة

 اشرلعام المبا الاقتراعالوطني عن طريق  يتم انتخاب أعضاء المجلـس الـشعبي

 السري7  و 

أما فيما يخص انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة نصت الفقرة الثانية 

لسري او  غير المباشر الاقتراععلى أنه يتم انتخابهم عن طريق المادة  نفسمن 

من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء  ولاية،بمقعدين عن كل 

 الولائية7  و  المجـالس الـشعبية
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   الانتخابيةع الثالث: طرق تحديد النتائج الفر 

يقصد بها الطرق والوسائل المنصوص عليها قانونيا لفرز أصوات 

وفي هذا الصدد يوجد نظامان أساسيان  الفائزين،تحديد  النـاخبين وكيفيـة

 نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي7   همـا الانتخاباتلتحديد نتائج 

 أولا: نظام الأغلبية   

نظام الأغلبية يعني أن يفوز المرشح أو المرشحون الذين حصلوا على 

فرديا أو  ابالانتخ، ويعتبر فائزا سواءا كان الانتخابيةفي الدائرة  أغلبية الأصوات

الفردي المرشح الذي حصل على  الانتخابعن طريق القائمـة، ويعتبر فائزا في 

نظام الأغلبية يؤدي إلى فوز بالقائمة فإن  الانتخاب أكثر الأصوات، أمـا فـي

الأصوات بجميع المقاعد المتصصة للدائرة  القائمة التي حصلت علـى أكثريـة

 7  الانتخابية

 ويأخذ نظام الأغلبية إحدى صورتين:  

 الأغلبية النسبية أو البسيطة:  -9

أن المرشح الفائز هو الذي حصل على أكثر الأصوات بغض النظر  يعني

 التي حصل عليها باقي المرشحين مجتمعين7   الأصوات عن مجمـوع

 :  الأغلبية المطلقة -7

 )أي يشترط فيها حصول المترشح على أكثر من نصف عدد الأصوات

( وفي حالة عدم حصول أحد المرشحين أو القائمة على الأغلبية المطلقة 1+ 50%
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 ائزا من حصل علىويعتبر ف ثالث،يتم إجراء دور ثاني أو  للأصوات الـصحيحة

 7  1حتى ولو بالأغلبية البسيطة أكبر عدد مـن الأصـوات

سنة التشريعية ل الانتخاباتوقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام في 

 2 46647أفريل  2في  الصادر 06-91من القانون  84المادة  بموجـب 1991

من  85 ةالرئاسية بموجب الفقرة الثانية من الماد الانتخاباتفي كذلك و 

بية بالحصول على الأغل الانتخابالتي نصت على أنه يتم الفوز في  2020تعديل 

   عنها7الناخبين المعبر  المطلقة من أصوات

 ثانيا: نظام التمثيل النسبي   

ام النظ بالقائمة، وهو الانتخابيتماش ى نظام التمثيل النسبي مع 

اعد جالس النيابية، لأن المقفي الم والأحزاب الصغيرةالأنسب لتمثيل الأقليات 

 لأحزاب بنسبة عدد أصوات الناخبين التي تحصل ا النيابية في كل دائرة توزع على

 عليها قائمة كل حزب7  

مقاعد تتنافس عليها 5صوت معبر عنه، وعدد المقاعد  2111هناك  مثال:

 قائمتان7   

 صوت7   8111لنفرض أن القائمة )أ( حصلت على 

   صوت7 1111لت على والقائمة )ب( حص

 5000يساوي عدد الأصوات على عدد المقاعد أي  الانتخابيالمعامل 

 41117 ويساوي  5تقسيم 

                                                           
 7  231مرجع سابق، ص  شريط،الأمين   -1

  1617ص  سابق،مرجع  إدريس،بوكرا   -2
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 صوت يعادل مقعدا واحدا7   4111أي أن 

ولإيجاد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة نقسم عدد الأصوات التي 

 كما يلي:   الانتخابيعلى المعامل  تحصلت عليهـا

تقسيم  2000القائمة ب:   3وتساوي  1000تقسيم  3000 القائمة أ :

 7  2وتساوي  1000

أي أن القائمة أ حصلت على ثلاثة مقاعد، والقائمة ب حصلت على 

   مقعدين7

يطرح نظام التمثيل النسبي عدة مشاكل على الصعيد العملي، أهمهـا 

 :  قايا هيعلى القوائم، لذا وجدت عدة طرق لتوزيع الب البقايا مـشكل توزيـع

 طريقة أكبر البقايا7   

 طريقة المعدل الأقوى7  

 طريقة هوندت7   

ففيما يخص طريقة أكبر البقايا ننظر للحزب الذي له الباقي الأكبر 

   بقية7المتحتى يتم توزيع جميع المقاعد  يليه،الحزب الذي  ثم صوت،ونعطيه 

عدد  أما الطريقة الثانية وهي المعدل الأقوى حيث نقوم بتقسيم

عليها من طرف كل حزب على عدد المقاعد التي أخذها، زائد  الأصـوات المتحـصل

مقعد من المقاعد المتبقية، فنحصل على معدل الأصوات بالنسبة لكل حزب، 

 يأخذ المقعد7   والحزب الذي يكون له معدل أقوى 
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نتمكن من الحصول على قاسم  هوندت بحيثوآخر طريقة هي طريقة 

ونحصل مباشرة على عدد  حزب،قسم عليه عدد أصوات كل مشترك بعد أنن

وتكون نتيجة هذه الطريقة هي دائما نفس نتيجة طريقة  المقاعد التي تعود لـه

 المعدل الأقوى7  

    المطلب الثاني: الأحزاب السياسية

الحق في إنشاء الأحزاب السياسية حق مكرس دستوريا تكرسه كل 

اب السياسية هي فكرة قديمة فقد برزت الأحزاب تكوين الأحز  الدساتير، وفكـرة

عشر، وتعتبر الأحزاب السياسية حديثا أساس  مع مطلع القرن التاسـع

 الديمقراطية7  

 وللإحاطة بهذا الموضوع سنتطرق للعناصر الآتية:  

الفرع الثاني: أنواع الأحزاب  7: تعريف الأحزاب السياسيةالفرع الأول 

 7الأنظمة الحزبيةالفرع الثالث: 7 السياسية

 الفرع الأول: تعريف الأحزاب السياسية  

تختلف التعاريف المتعلقة بالحزب السياس ي باختلاف الزوايا التي ينظر 

 منها إليها7  

 تكتل المواطنين المتحدين من" نه:أب "دوفرجيه يعرفه الأستاذ "موريس

   1معين " أجل تحقيق هدف

                                                           
1 -Maurice Duverger: Les partis politiques.Ed le Seuil. Paris. 1973. P 204. 
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ع أفراد يؤمنون بنفس الأفكار ويعرفه الأستاذ" بيردو" بأنه:" تجمي

على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من  السياسية ويعملـون 

   1إلى السلطة أو كحد أدنى للتأثير على قراراتها" المواطنين والسعي للوصـول 

ويعرفه الدكتور إبراهيم شلبي على أنه:" تجمع عدد من السكان حول 

   27من الأفكار" مجموعة معينـة

يتضح لنا من خلال هذه التعاريف أن هناك عناصر مـشتركة فـي تعريـف 

 السياس ي وهي:   الحـزب

 أنه تنظيم سياس ي يضم مجموعة من الأفراد7   

مذهب أو مشروع سياس ي خاص  أنه يتبنى إيديولوجية معينة أي له برنامج أو 

 به7 

 هدفه الوصول إلى السلطة لممارستها أو المشاركة فيها7  

 ماده على الدعم الشعبي والتفاف الأفراد حوله7 اعت 

 الفرع الثاني: أنواع الأحزاب السياسية  

اختلف الفقهاء في تصنيف الأحزاب السياسية وهذا نظـرا لاخـتلاف 

   7بأهمهاينطلقون منها، لذا سنكتفي  المعـايير التـي

 ـاراتفإذا اعتمدنا على معيار التنظيم مثلا نجد أن هنـاك أحـزاب الإط

 الجماهيرية7   الأحـزابو 

                                                           
1 -Burdeau:  Traité de science politique .tome 3.Paris .1949 .p 206.  

  2287دار الفكر العربي، بدون تاريخ النشر، ص  والدستورية،تطور النظم السياسية  شلبي:إبراهيم   -2
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مشاركة الأعضاء في حياة الحـزب نجـد أحـزاب  أما إذا اعتمدنا على معيار

 والأحزاب الإيديولوجية7   الـرأي

الإيـديولوجيا نجـد أن هنـاك أحـزاب و  وإذا اعتمدنا على أساس المذهب

 7  اشتراكيةأحزاب و ليبيرالية،  أو محافظـة

 وأحزاب الجماهيرية   أولا: أحزاب الإطارات

م وهي تـض التاسع عـشر الإطارات في منتصف القرن ظهرت هذه أحزاب 

ا يهمها م المرموقة، ولا يهمها عدد المنخرطين بقدرو  والشتصيات النافذة النخبـة

 7  1نوعيتهم

يرتكز هذا النوع من الأحزاب على قاعدة صلبة لأن تكوينه ضعيف  ولا

 بالقاعدة العريضة من الناخبين7  يفقد الصلة  بطبيعته، لأنـه

مد وتعت الأفراد،الأحزاب الجماهيرية فهي تضم أكبر عدد ممكن من أما 

ب كما يتمتع قادة الحز  الحزب،المحكم والطاعة لقيادات و  الدقيق على التنظـيم

 على أعضاء الحزب7   بالنفوذ والتأثير الكبير

 حزاب الـشيوعيةومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الأحزاب: الأ 

 الأحزاب الفاشية7  و  الاشتراكيةو 

 ثانيا: أحزاب الرأي والأحزاب الإيديولوجية  

هـو  بل معين،حزب الرأي هو حزب لا يتبنى مذهب سياس ي أو إيديولوجي 

 7  ضباطالانحزب قليل التنظيم وضعيف  الاتجاهات، وهوو  لمتتلف الآراء مفتـوح

                                                           
  1827مرجع سابق، ص  إدريس،بوكرا   -1
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يتبنى إيديولوجية معينة، ويسعى أما الحزب الإيديولوجي هو الذي 

 لانضباطاو  لتحقيق مذهب فلسفي واجتماعي وأخلاقي مفصل، ويتميز بالصرامة

 النازية7  و  الفاشيةو  الأحزاب الشيوعية داخله، وهو ينطبـق علـى

    الاشتراكيةالأحزاب و  ثالثا: الأحزاب المحافظة

ها وليس الأحزاب المحافظة هي الأحزاب التي تتمتع بنوعية أعضائ

   واضحة7تتبنى إيديولوجية  كما أنه لا بعددهم،

أحزاب و  فهي تنقسم إلى أحزاب اشتراكية الاشتراكيةأما الأحزاب 

تعتمد على العمال وهي مفتوحة للجماهير، وهي  الاشتراكية شيوعية، الأحـزاب

أما الأحزاب الشيوعية يقتصر  ،من استغلال الأقلية تهدف إلى حماية الأغلبيـة

قليل  ظيمها على عددنتويقوم  العمال،على الفئة الواعية منطبقة  الانخراطها في

 بالإضافة إلى تميزها بالصرامة من المناضلين، والمركزية الديمقراطيـة،

 7  1الانضباطو 

 الفرع الثالث: الأنظمة الحزبية   

 توجد ثلاثة أنظمة حزبية: هي نظام الحزب الواحـد والثنائيـة الحزبيـة

 الحزبية7   عدديـةالتو 

 أولا: نظام الحزب الواحد  

 رإذ أنه انتش الروسية،ارتبط ظهور نظام الحزب الواحد بنجاح الثورة 

أوروبا الشرقية ودول العالم الثالث، ونظام الحزب الواحد يكرس  عقبها فـي دول 

يسمح  إذ يهيمن على جهاز الحكم ولا السلطة،على  هيمنة حزب واحد فقط

                                                           
 7  124و 123، مرجع سابق، ص 2/المقارنة، جسعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية  -1
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ات أخزى إلى جانبه7  إن وجود حزب واحد على الساحة السياسية بوجود تنظيم

فنظام الحزب 1 ،الديمقراطية مـع مبادئلا يتيح الفرصة للتنافس وهذا يتنـافى 

لنازية سابقا، وألمانيا ا كالاتحاد السوفياتيالواحد كان عمـاد الـنظم الدكتاتوريـة 

 وإيطاليا الفاشية وغيرها7  

 الحزبية   ثانيا: نظام الثنائية

يقوم نظام الثنائية الحزبية على أساس وجود حزبين كبيرين أو رئيسيين 

حـزب ) ويتداولان عليها، مثلما هو عليه الحال في إنجلتـرا علـى السلطةيتنافسان 

الحزب الديمقراطي ) الولايات المتحدة الأمريكيةو  المحافظين( العمـال وحـزب

 والحزب الجمهوري(7  

 لتعددية الحزبية  ثالثا: نظام ا

تعني التعددية الحزبية وجود ثلاثة أحزاب أو أكثر متقاربـة فـي القـوى 

 ارالاستئثحصول أحدها على أكثرية نيابية دائمة ومطلقة تخوله  تحـول دون 

 التحالف فيما بينها7   يدفعه إلى ، ممـابالسلطة منفردا

يتولى  طلقة حيثوفي ظل التعددية الحزبية قد يكون لأحدهم الأغلبية الم

ره النيابية من أكثرية، وهناك من يعتب الانتخاباتأحرزه في  على ما السلطة بنـاءا

 72 نظام الحزب المهيمن نظاما متميزا يـسمى

                                                           
 571 ص  ،4636القـاهرة، دار الفكر العربـي،  الثلاث،سليمان الطماوي: السلطات  من التفصيل راجع  لمزيد -1

 بعدها و  وما

  George Burdeau: Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques. L.D.G.J. 

1984. p 321. 
 7  172ساتير المصرية، مرجع سابق، ص محسن خليل، القانون الدستوري والد -2
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بية في الحز و  وقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري التعدية السياسية

كذلك الذي يعتبر نقطة التحول الديمقراطي في الجزائر، و  4636دسـتور 

النظام الحزبي  تبنـى نفـس الذي 1111الأخير لسنة  والتعديل 4666دستور 

 لحقوق ا احتـرام التـي تكـرسالديمقراطية و  القائم على التعددية التي تتماش ى

التي تتعدد فيها الآراء السياسية مع  التعبيرو  الحريات على رأسها حرية الرأيو 

   7رضةكفالة حرية المعا
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يقتض ي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز السلطة بيد واحدة، 

 سبوقضائية، وبحمجموعة من الهيئات: تنفيذية وتشريعية  وإنما توزيعهـا علـى

لسياس ي ا التشريعية نكيف النظامو  التنفيذية طبيعة العلاقة بين السلطتين

كون ي مع وجود التعاون بينهما للدولة، فإذا كان الفصل بين السلطتين مرنا

ناك أما إذا كان ه رئاسيا، النظام برلمانيا، أما إذا كان الفصل جامدا يكـون النظـام

ية فإننا نكون التشريع دمج بين السلطتين التنفيذيـة والتـشريعية لـصالح الـسلطة

 ة7  بصدد نظام حكومة الجمعي

 وعلى هذا الأساس سنتناول العناصر الآتية:  

  7برلمانيالثاني: النظام ال السلطات المبحثالمبحث الأول: مبدأ الفصل بين 

 7المبحث الثالث: النظام الرئاس ي

 7نظام حكومة الجمعية الرابع:المبحث 
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 ث الأول: مبدأ الفصل بين السلطات  بحالم

حيث ب المطلقة،طى الأنظمة الملكية سادت في أوروبا في العصور الوس

مشتصة ومجسدة في شتص الحاكم الذي يرى أنه هو الدولـة،  كانت الـسلطة

 انتهاكو التعسف، و  الاستبدادالسلطات بين يديه مما أدى إلى  كمـا تتركـز جميـع

جعل المفكرين يبحثون عن حل لتقييد سلطة حقوق الأفراد وحريـاتهم هذا ما 

 فما المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات7 رة الفصل بـينفك الحكام، فظهرت

 لي:  ي السلطات؟ وكيف يتم تطبيقه؟  للإجابة على هذه التساؤلات سنتناول ما

 المطلب الأول: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات7  

 المطلب الثاني: تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات7 

   المطلب الأول: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات

يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات عدم تركيز وظائف الدولة 

ب توزيعها على مجموعة من يد واحدة، بل يج واختصاصاتها الرئيسية في

لطة بحيث يكون لكل هيئة مهمتها، فالس تنفيذيـة وقـضائيةو  تشريعية ،الهيئات

طبق تائية السلطة القضو  التشريعية تسن القوانين والسلطة التنفيذية تنفذها،

 ومتوازن، ويجب على كل بـشكل عـادل الاختصاصاتبحيث توزع عليهـا  ،القانون 

السلطة الأخرى، إلا  ت منها احترام اختصاصاتها وعدم التدخل فـي اختـصاصا

ل تعاون متباد ليس استقلالا تاما، بل يجب أن يكـون هنـاك الاستقلالأن هذا 

   1رعاية للصالح العام7

                                                           
  3067مرجع سابق، ص  بدوي،ثروت   -1
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صل بين السلطات عند الفلاسفة الإغريق وترجع فكرة مبدأ الف

التنوير لجون لوك وجون جاك روسو، إلا أن هذا المبدأ  لأفلاطون ، وفي عـصر

در "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين " الذي ص يرتبط أساسا بالفقيه الفرنـس ي

وطوره ووضعه في أطار نظام وجعل منه  فهو الذي أخذ هذا المبـدأ 1748عام 

تبنته الثورة الفرنسية كما أن  ا لتنظيم سلطة الدولة إلى درجة أنمبدأ عام

الثورة الفرنسية عام  المشرع الفرنس ي قد ضمنه إعلان الحقوق الـصادر عـن

تضمن حقوق  على أن" كل جماعة سياسـية لا 16عندما نص في المادة  1789

اسا أ أسالأفراد ولا تفصل بين السلطات لا دستور لها" وقد أصبح هذا المبد

 يستند إليه المؤسس الدستوري منذ ذلك الحـين وركيـزة تعتمـد عليهـا الحكومـات

 الديمقراطية7  

 المطلب الثاني: تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات  

تطبيقه  ، لذا يختلففي تفسير مبدأ الفصل بين السلطاتتختلف الدول 

  المرن7لفصل فهناك دول تأخذ بالفصل الجامد وأخرى با من دولة لأخرى 

 الفرع الأول: الفصل الجامد بين السلطات  

انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية الفصل المطلق بين السلطات، وهـذا 

التي اتبعت  باشرة بعد استقلالها عن بريطانيام ،4131دستور  مـن خـلال

ن مالولايات المتحدة بريطانيا باتباع نظام معاكس يض لـذا خالفت المـرن،الفصل 

ويحكم هذا المبدأ ثلاث عناصر هي: المساواة  اسـتقلالية البرلمـان عـن الحكومة،

 التخصص7  و  والاستقلال
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ونقصد بالمساواة عدم انفراد أية سلطة من السلطات الثلاث بالسيادة 

 7  تـشترك فيهـا وتتقاسمهاوإنما 

فيكون عضويا ووظيفيا بحيث يكون كل جهاز مستقل  الاستقلالأما 

ولا يستطيع أي عضو في سلطة من السلطات الثلاث  الجهـاز الآخريا عن عضو 

لأي  دلا وجو وظيفيا بحيث  الاستقلال، ويكون فـي سـلطة أخرى أن يكون عضوا 

 التشريعية7  و  رقابـة بـين الـسلطتين التنفيذيةتعاون أو 

 ا فـيتـدخلهاحترام كل هيئة لاختصاصاتها وعدم  بالتخصصوالمقصود 

 7  1الأخرى  ات الهيئاتاختـصاص

 الفرع الثاني: الفصل المرن بين السلطات  

 يكون الفصل مرنا إذا كان هناك تعاون ورقابة متبادلة بين البرلمان

الوزراء الدخول إلى البرلمان والمشاركة في ممارسة  فمـثلا يستطيع الحكومـة،و 

ملك النواب ي لالقوانين وبالمقابالسلطة التشريعية كالمبادرة بتقديم مشاريع 

 الكتابية وحقو  الشفوية الرقابـة علـى الحكومـة كالأسئلةو  وسائل التأثير

 وملتمس الرقابة وغيرها7   الاستجواب
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 المبحث الثاني: النظام البرلماني  

يقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بين السلطات أي 

أ هذا النظام وقد نش التشريعية،و  التـوازن   بين السلطتين التنفيذيةو  التعـاون 

ين سنوضحه في المطلب من الأسس، وهذا ما وهـو يقـوم علـى مجموعةفي إنجلترا 

 المواليين:  

 7المطلب الأول: نشأة النظام البرلماني

 7البرلمانيالمطلب الثاني: أسس النظام 

 المطلب الأول: نشأة النظام البرلماني  

 اني وموطن نشأته، وكان هذا النظام نتيجةبريطانيا هي مهد النظام البرلم

وثمرة أحداث وظروف سياسية واجتماعية خاصة بالشعب  تـاريخي طويلتطور 

شر الثامن عو  السابع عشر خلال القرنيننشأ هذا النظام  وحكامـه، إذالإنجليزي 

حيث اكتملت أركانه على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 

ي وجود أ مسؤولة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان،من وزارة 

  1 7تعاون بينهما

ـي فوعلى العموم يلتص فقهاء القانون الدستوري ثلاثة مراحل أساسية 

ت إلى الملكية تحول المطلقة التيإذ بدأ بالملكية  الإنجليزي، تطـور النظـام السياس ي

رجوازية مما أدى إلى وضع وثيقة دستورية هي البو  ثـورة الطبقةد المقيدة بعـ

تم تقييد و  الضرائب،التي تعفي هذه الطبقة من  4142الماجنا كارتا في عـام 
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الملكية  الأخيرة هيو  ، أما المرحلة الثالثةمـرة فـي بريطانيا اختـصاصات الملـك لأول 

 البرلماني7   البرلمانيـة التـي اعتمـدت النظـام الديمقراطي

يـسمى  ما أو 4811واحـد سـنة مجلس  مستقلان داخلمجلسان  إذ ظهر

وظهر  ،4114، كما ظهرت المسؤولية الوزارية سنة الازدواجية البرلمانية

، وكان من العوامل المساعدة على استقلال ناستخدام الوزارة لحق حل البرلما

ن عشر مما امفي أواخر القرن الث إنجلترافي  بـروز حـزبين كبيرينالوزارة عن الملك 

 أمام البرلمان، وعدم مسؤولية الملك الـسياسية للحكومةأدى إلى ظهور المسؤولية 

 عن تصرفات الوزارة7  

 المطلب الثاني: أسس النظام البرلماني  

 ما:هأساسيين  في ركنينيمكن حصر أركان أو أسس النظام البرلماني 

 ن التنفيذيةادلة بين السلطتيالرقابة المتبو  التعاون و  ثنائيـة الـسلطة التنفيذية

 التشريعية7  و 

 الفرع الأول: ثنائية السلطة التنفيذية  

التنفيذية في النظام البرلماني من عنصرين هما: رئيس  تتكون السلطة

الوزراء الذي يترأسه  جمهورية، ومجلسملكا أو رئيس  الـذي قـد يكون الدولة 

 رئيس مجلس الوزراء7  

   سؤول سياسياأولا: رئيس دولة غير م

تقوم هذه الفكرة على أساس المبدأ الإنجليزي القائل " الملك لا 

مسؤولية رئيس الدولة مدى حياته إذا كان  عنـه عدمانجر  يخطئ"، هذا ما

فتوجد دساتير تطبق هذه  رئيـسا للجمهورية، مـدة رئاسـته إذا كـان ملكا، أو
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ير جنائيا ولا سياسيا، ودسات رئـيس الدولـة لافلا يسأل  مطلقة،القاعدة بصفة 

 أخرى تقر بالمسؤولية السياسية لرئيس الدولة دون المسؤولية الجنائية7  

 ثانيا: مسؤولية الوزارة أمام البرلمان  

 عال نظراالفالعنصر الثاني في السلطة التنفيذية وهو المحور  الوزارة هي

يعية أمام التشر  اسيةالمسؤولية السيالحكم لذا تقع عليها  لاضـطلاعها بأعباء

الهيئة سواءا كانت مسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بكاملها أم مسؤولية فردية 

 7  1تقع على كل وزير على حدة

ويقصد بالمسؤولية التضامنية أو الجماعية مسؤولية الوزارة بكاملها 

فإذا  ،هالأمام البرلمان، إذ يلزمها الحصول على تأييده  الـسياسة التـي تنتهجهاعن 

 الثقة منها مما يؤدي إلى استقالتها7   يعنـي سحبحدث العكس فهذا 

أما المسؤولية الفردية فهي التي تلحق وزيرا معينا بذاته عن تصرفاته 

قد يؤدي إلى سحب الثقة منه وبالتالي  لوزارته، مماالفردية التاصة بإدارته 

 7  2تقديم استقالته من الوزارة

 التشريعية  و  والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية الفرع الثاني: التعاون 

وجد بحيث ي السلطات،يقوم النظام البرلماني على الفصل المرن بين 

    التعاون:ومن أهم مظاهر  والحكومة،بين البرلمان  تعاون ورقابة متبادلة
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 االوزارة، بحيث يمكن للنائب أن يكون وزير و  جواز الجمع بين عضوية البرلمان 

 رئيس وزراء أو العكس بأن يرشح الوزير نفسه في البرلمان ويفوز ويجمـع بـين أو

 المنصبين7  

 يمكن للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومة والدفاع عنها7  

لتوقيـع او  الموافقـةو  يمكن للسلطة التنفيذية التقدم بمشروعات القـوانين 

  وإصدارها7 عليهـا

، نيابيةال الانتخاباتم البرلماني هو الذي يدعو لإجراء رئيس الدولة في النظا 

هـاء أو عند انت الدستورية،هذا عادة إما بعد حل البرلمان قبل انتهاء مدته  ويكون 

 المقررة له7  الفتـرة

للحكومة حق حل البرلمان إذا احتدم التلاف بينهما، ويعتبر حق الحل مـن  

ة في مواجهة البرلمان وهو من أهم الأسلحة الممنوحة للسلطة التنفيذي أخطـر

السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو يقابل في خطورته  وسائل رقابـة

المقررة أمام البرلمان، مما يحقق التوازن بين السلطتين  المسؤولية الوزارية

 التشريعية7 و  التنفيذية

ـق الـسؤال : حكما تملك السلطة التشريعية وسائل للتأثير على البرلمـان مثـل 

حق إجراء تحقيق، اختيار رئيس الدولة بواسطة البرلمـان،  والاستجواب،

 7الجنائي الاتهامو  الوزارية السياسية المـسؤولية
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 المبحث الثالث: النظام الرئاس ي  

ظاما التي تبنت ن الأمريكية،نشأ النظام الرئاس ي في الولايات المتحدة 

قلالها مباشرة بعـد اسـت بريطانيا،في  كان سائداالبرلماني الذي  معاكـسا للنظـام

عتمدت ا السلطات،بريطانيا التي اعتمدت الفصل المرن بين  فعلى عكـس عنهـا،

على الفصل الجامد بين السلطات وتركيز السلطة  الولايات المتحدة الأمريكية

 التنفيذية بيد رئيس الدولة7  

 المطلب الأول: أركان النظام الرئاس ي  

النظام الرئاس ي على ركنين أساسيين هما: وحدة السلطة  يقوم

 الفصل الجامد بين السلطات7  و  رئيس الدولة التنفيذية وحصرها في يـد

 الفرع الأول: وحدة السلطة التنفيذية وحصرها في يد رئيس الدولة.  

على خلاف النظام البرلماني الذي يتميز بثنائية السلطة التنفيذية يتميز 

بوحدة السلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية في النظام  رئاسـيالنظام ال

كافة صلاحيات واختصاصات السلطة  الرئاس ي هو الذي يجمع بين يديه

زراء، و لا يوجد بجواره رئيس  ، إذفهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة التنفيذية،

ه لمهامه مساعدين  توجد وزارة مثل النظام البرلماني، وإنما يساعده في ولا

   سياسته7يسمون كتابا يأتمرون بأمره وينفذون 

ويكون رئيس الجمهورية في النظام البرلماني منتخبا من الشعب عن 

العام سواءا كان مباشرا أو غير مباشر، وهو ما يمثل الأساس  الاقتراعطريـق 
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لتركيز السلطة التنفيذية بين يديه، لذا لا يتلاءم  الـديمقراطي الـشرعي

 7  1ئاس ي مع الحكومات الملكيةالنظام الر 

 الفرع الثاني: الفصل الجامد بين السلطات  

يوجد  بحيث لا السلطات،يقوم النظام الرئاس ي على الفصل الشديد بين 

اتها التشريعية تستقل في مباشرة اختصاص بينها فالسلطةمتبادلة  تعـاون ورقابـة

سلطة اختصاصاتها عن ال التي تستقل بدورها في ممارسة عن الـسلطة التنفيذيـة

طيع السلطة التشريعية فلا يستو  بين رئيس الدولة الأولى، بحيث لا تقوم علاقة

أو التدخل في انتخاب مجلس  حله،أو  لانعقاد رئيس الجمهورية دعـوة البرلمـانل

 تعيين أي عضو فيه7   النواب ولا

في  عضوكما لا يمكن الجمع بين البرلمان والوزارة، كما لا يستطيع أي 

أو طلب طرح الثقة بالوزارة أو أحد  الاستجواباتو  الأسئلة البرلمان توجيه

 الحال في النظام البرلماني7   أعضائها مثلما هـو عليـه

بالرغم من أن القاعدة العامة هي الفصل الجامد بين السلطات في 

لتعاون ا هناك استثناءات ترد عليه والتي يكون فيها نوع من النظام الرئاس ي إلا أن

 السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكمن فيما يلي:   والرقابـة المتبادلـة بـين

ية ، بحيث يكون لرئيس الجمهور التوقيفي الاعتراضحق رئيس الجمهورية في  

ن فإذ أعيد النظر في هذا القانو  على القوانين الصادرة من البرلمان، الاعتراض حق

 ، أصبح قانونا7  جلسينعلى أغلبية ثلثي أعضاء الم وحاز
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كما يمكن للرئيس المشاركة في التشريع إذ يملك حق إصدار اللوائح التنفيذية  

 اللازمة لتنفيذ القوانين التي يصدرها البرلمان7 

كما يحق للرئيس توجيه رسالة شفوية للبرلمان بهدف لفت انتباهه لموضوع  

 معين7 

افقة الرئيس كضرورة مو  وبالمقابل يستطيع البرلمان التدخل في صلاحيات 

البرلمان على تعيين كبار الموظفين، وضرورة موافقته أيضا على بعض المعاهـدات 

 الاتهامو  ،نة التي تعدها السلطة التنفيذيـةالموافقة على المواز و  يبرمها الرئيس التـي

 الكتـاب وكبـار المـوظفينو  إذ يملك مجلس النواب اتهام رئيس الدولة الجنائي،

 7اليينالفدير 

 المطلب الثاني: تطبيق النظام الرئاس ي في الولايات المتحدة الأمريكية  

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الأصل التاريخي للنظام الرئاس ي، إذ 

، يمنح النظام الرئاس ي صلاحيات جد واسـعة 1787مع دستور  وجد هذا النظـام

   طات7السلويكرس الفصل الجامد بين  لـرئيس الجمهوريـة

 الفرع الأول: المركز الدستوري لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية  

يعتبر رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفعلي 

فهو يجمع صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحد،  التنفيذيـة للسلطة

 وهو القائد العام ويمارس هذه السلطة بنفسه والكتاب هم مجرد مساعدون له،
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 ، وي ضع السياسةالدولة الفيديرالية للقوات المسلحة ويرأس جميع موظفي

 7  1اختصاصات أخرى كثيرة التارج إلـى جانـبو  العامة الأمريكية في الداخل

 رالعام الغي الاقتراعيتم انتخاب رئيس الجمهورية الأمريكي بواسطة 

تتلفة ينتخب مندوبين الذين فالشعب في الولايات الم على درجتين مباشر

   الرئيس7يقومون بدورهم بانتخاب 

يتمتع الرئيس الأمريكي بصلاحيات جد واسعة تنفيذية وإدارية 

ودبلوماسية وعسكرية إذ يقوم بتنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس ويقوم 

يا القناصل وقضاة المحكمة العلو  والسفراء بتعيين كبار الموظفين مثل الـوزراء

إصدار و  الكونغرس تعيينهم بطريقة أخرى، وغيرهم مـن المـوظفين الـذين لا يقـرر 

للوائح كما يصدر ا الاتحادية،اللوائح الإدارية وهي اللوائح التنفيذية للقوانين 

موضوعات هي أصلا من  التفويضية بناءا علـى تفـويض مـن الكـونغرس فـي

   الكونغرس7اختصاص 

 ةيتـولى إدار يكي صلاحيات دبلوماسـية حيـث كما يمارس الرئيس الأمر 

التارجية بمساعدة كاتب الدولة للتارجية فيقوم بإجراء المباحثات  الـسياسة

 المعاهدات بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس الشيوخ7   إبـرامو  الدبلوماسية

بالإضافة إلى صلاحيات عسكرية فهو القائد الأعلى للجيش ويتـولى قيـادة 

كما يملك اختصاصات ذات طابع قضائي كحق إلغـاء  عسكرية،ال العمليـات

تخفيضها أو إيقاف تنفيذها وأيضا حق المحاكمة الجنائية  العقوبـة الجنائيـة أو

 أمام الكونغرس7  
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 التنفيذية ببعضهما البعضو  الفرع الثاني: علاقة السلطتين التشريعية

مـا: من مجلسين هينفرد البرلمان بمزاولة السلطة التشريعية ويتكون 

 ومجلس الشيوخ ويطلق عليهما لفظ الكونغرس7   مجلـس النـواب

 الاقتراعيتم انتخابهم بواسطة  عضوا، 182يتكون مجلس النواب من 

بحدود  الاعتدادسنتين على أساس عدد السكان وبدون  لمدة العام المباشر

 ألف من السكان7   الولايات، وكل عضو يمثل ثلاثين

شيوخ يتكون من مائة عضو وتمثل كل ولاية بنائبين مهما أما مجلس ال

 ر7  العام المباش بالاقتراعويتم انتخابهم لمدة ستة سنوات  كان عدد سكانها،

ذيـة السلطة التنفيو  الأصل أنه لا توجد علاقة بين السلطة التشريعية

 أشترط موافقة البرلمان على بعض المسائل مثل:   إلا أن الدسـتور 

 العليا7   اديةالاتح، كالسفراء وقضاة المحكمة الموظفين الاتحاديينار تعيين كب 

 إبرام المعاهدات التارجية7  

التصويت على الميزانية، فالكونغرس هو الذي يتحكم في اعتماد صرف  

 7 1وبهذا فهو يملك وسيلة رقابية فعالة الأمـوال

ة ونائبـه كما أعطى الدستور لمجلس النواب الحق في اتهام رئيس الدولـ 

في حالة ارتكابهم جريمة التيانة أو الرشوة أو غير ذلك من  جنائيا والكتـاب
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ام اكمتهم بناءا على اتهحالكبرى، ويختص مجلس الشيوخ بم الجنحو  الجنايات

 7مجلس النواب

 وفي المقابل يملك الرئيس الأمريكي وسائل للتأثير على الكونغرس مثل:

 يوافق عليها الكونغرس7   على القوانين التي الاعتراضحق  

حق توجيه رسائل لمجلس الشيوخ للفت انتباهه للعناية بموضوع معين  

 رئيس الجمهورية ليس له الحق في اقتراح القوانين7   باعتبـار أن

 المبحث الرابع: النظام المجلس ي أو نظام حكومة الجمعية  

 ريعية،التشلطة النظام المجلس ي هو نظام تتركز فيه السلطة بيد الس

وازن فلا مساواة بين السلطتين ولا ت التنفيذية تابعة لها، الـسلطة بحيث تكـون 

 خضوع وتبعية7   وإنما العلاقة بينهمـا هـي علاقـة

 المطلب الأول: أسس النظام المجلس ي  

هي أعلى و  الممثلة للشعبتعتبر السلطة التشريعية في النظام المجلس ي 

 نفيذية،التالمسيطرة على السلطة و  ن ثم فهي المهيمنةوم السلطات في الدولة

 النظام المجلس ي فيما يلي:   ويمكن تلتيص أسس وخصائص

 السلطة في يد الهيئة التشريعية تركيز  الأول:الفرع 

يقوم نظام حكومة الجمعية على فكرة عدم التساوي بين السلطتين 

 يذية7  ى السلطة التنفوسيادة السلطة التشريعية عل التنفيذيـةو  التـشريعية

والأساس الفلسفي لنظام حكومة الجمعية النيابية هو فكرة وحدة 

الدولة وعدم إمكان تجزئتها، فالسلطة التشريعية  السيادة أو وحدة السلطة في
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تمارس السلطة والسيادة، وهذا باعتبار  هي وحدها التي تسود وهي وحـدها التـي

عبير الولاية الأصلية في الت شعب صاحبالسلطة التشريعية منتخبة من طرف ال

شريع وسن مجال الت لـيس فقـط فـي الميادين،عن إرادته وتنفيذ مشيئته في جميع 

  71 الإداري و  القوانين ولكن أيضا في مجال التنفيذ أو النشاط التنفيذي

 الفرع الثاني: تبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.   

ن ، نجد أنه هو الذي يقوم بتعييبكافة السلطاتيضطلع  أن البرلمانبما 

رئيس الوزراء، كما أن اختصاصات الحكومة يحددها البرلمان  الوزراء واختيـار

ياسة عامة يجب مراعاتها، سالبرلمان إلزام الحكومة ب بحرية تامة، وأن من حـق

إلغاء  ووأعضائها، كما يستطيع البرلمان تعديل أ وتوجيه الأوامر الملزمـة للحكومـة

 القرارات الصادرة من الحكومة7  

 ةيملك حق توجيه الأسئل الحكومة، إذكما يختص البرلمان برقابة أعمال 

للحكومة وأعضائها ومساءلتهم سياسيا عن تنفيذ قوانين  سـتجواباتالا و 

السلطة ب الانحرافأساءوا التصرف أو حاولوا  وسياسة البرلمان ويتولى عزلهم إذا

 وع وغايتها فـي تحقيـق المصالح العامة للشعب7  عن هدفها المشر 

يمكن للحكومة أن تطرح الثقة أمام البرلمان أو أن تقدم  وبالمقابل لا

حل البرلمان هذا ما يؤكد قوة السلطة التشريعية  استقالتها، كما لا تستطيع

بحكومة الجمعية أي الحكومة التي  وتبعية الجهاز التنفيذي لها ولذلك سـميت

  72 لتنفيذ سياسات الجمعية المنتخبةتعين 

                                                           
 7  302 سابق، صمحسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع  -1

 7  300ثروت البدوي، مرجع سابق، ص  -2
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 المطلب الثاني: تطبيقات النظام المجلس ي  

تطبيقات النظام المجلس ي محدودة، إذ لم يعرف هذا النظام انتشارا 

ما في فقد طبق قدي الرئاس ي،و  الحال في النظام البرلماني واسعا مثلما هـو عليـه

البلد الوحيد الذي يطبقه هو  فرنسا، وحاليا عدد قليل من الـدول مـن بينهـا

 سويسرا7  

 الفرع الأول: تطبيق النظام المجلس ي في فرنسا   

، وكررت الأخذ 4162وحتى عام  1792أخذت فرنسا بهذا النظام عام 

اصة حملتها على تطبيق ، وقد كان لفرنسا ظروف خ1871وعام  1848بـه عـام 

  7لثوراتاظروف استثنائية أو بعد  ، فإمـا بعـدهذا النظام

وسقوط  1848وكذا بعد ثورة  1789فقد طبق بعد الثورة الفرنسية 

واختيار الجمعية لتمسة أشتاص ينوبون عنها في تسيير  حكومة لـوي فيليـب

و ية إلى شتص واحد هيذبالسلطة التنف الأمور التنفيذية ثم عهدت بعد ذلك

ذت ثم عادت وأخ الوطنية، الجنرال "كافينياك" بناءا على تفويض من الجمعيـة

بعد سـقوط نـابليون الثالـث، إذ سيطرت الجمعية  1871فرنسا بهذا النظام عام 

 التنفيذية وعينـت مكانـه المارشـالو  الوطنية على السلطتين التشريعية

 7  1"مكماهون"

وترجع مجمل الأسباب التي دفعت بفرنسا للأخذ بهذا النظام إلى 

ظام حكومة الجمعية في فرنسا إلا في حالات يطبق ن إذ لم التاريخية،الظروف 

                                                           
 7  302، ص 1978النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة ، الطماوي:سليمان   -1
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الجمعية الوطنية تجمع بصفة مؤقتة في  حيث كانـت الثورات،استثنائية عقب 

   الأحوال7يديها كل مظاهر السلطة ريثما يتم وضـع دسـتور جديد وتستقر 

ر بحيث تأثرت الدساتير الفرنسية بأفكا فلسفي،أما البعد الثاني فهو 

ولا تمنح لأنها للأمة أو من  تتجزأذي يرى أن السيادة لا "جون جاك روسو" ال

 التشريعية عند روسو هي التي تمثل تلك يمثلها فقط وهو البرلمان، فالـسلطة

اضعة خ أن تكون مستقلة بل يجب  المركـزة، والحكومـة ليـستو  السيادة الموحدة

 للسلطة التشريعية7  

 سرا  الفرع الثاني: تطبيق النظام المجلس ي في سوي

من أهم التطبيقات المعاصرة لنظام حكومة الجمعية نجده في سويسرا 

 7   1874التي استقرت على هذا النظام الدستوري منذ عام 

يتولاها البرلمان  الاتحادعلى أن السلطة العليا في  1874نص دستور 

المؤلف من المجلس الوطني ومجلس المقاطعات، والبرلمان يقوم  الاتحادي

ى الإدارة، كما يتولو  على شؤون الحكم الإشرافو  السلطة التشريعيةبمباشرة 

 بالانتخاب الاتحاديالمجلس  إعلان الحرب وعقد الـصلح واختيـار أعـضاء

  71 بالأغلبية المطلقة

السويسري من مجلسين هما: المجلس الوطني  الاتحادييتكون البرلمان 

ة عضو ينتخبون بواسط ومجلس المقاطعات، يتكون المجلس الوطني من مائتي

ومدة نيابة المجلس أربع سنوات، أما مجلس  العام، الانتخابالشعب بأسلوب 

 تمثل فيه كل مقاطعة بعضوين، وكل المقاطعات يتكون من ستة وأربعـين عـضوا

                                                           
 7  136سعد عصفور، مرجع سابق، ص  -1



 

124 

 

 العام بواسطة الاقتراع شبه مقاطعة بعضو واحد، ويتم انتخابهم عن طريـق

 شعب المقاطعة7  

ون من الذي يتك الاتحاديالمجلس  الاتحاديةنفيذية يتولى السلطة الت

 ،لسيهبمج الاتحاديلمدة أربع سنوات من طرف البرلمان  سبعة أعضاء ينتخبـون 

سويسري إلا ال الاتحادبينهم عضوا يتولى رئاسة  من وينتخب البرلمان أيضا سـنويا

 جمهورية ولكن بدون سلطات متميزة، فهـو بمثابـة رئـيس شرفي،أن دوره 

 كل حسب قطاع نشاطه الاتحاديفالسلطات الفعلية يمارسها أعضاء المجلس 

 7  1الوزاري 

بمثابة هيئة جماعية تتخذ فيه القرارات عن  الاتحاديويعتبر المجلس 

 طريق التوافق7  

هو السلطة العليا في الدولة إذ له الحق في إصدار  الاتحاديالبرلمان 

، كما يلتزم هذا الأخير بتقديم تقرير  حاديالاتملزمة للمجلس  أوامـر وتوجيهـات

 خر يطلبه البرلمان من المجلس ، إلا أن البرلمان لا آ عن إدارته التنفيذية وكل بيان

متع يت الاتحاديوأعضائه، هذا ما يجعل المجلس  يملك حـق عـزل رئـيس المجلـس

جلس الم الفعلـي عـن البرلمان، فالواقع يشير إلى أن الاستقراربقدر كبير من 

النظري أي وفقا للنصوص  مستقل إلى حـد كبيـر، فعلـى الـصعيد الاتحادي

الدستورية سويسرا هي البلد النموذجي لنظام حكومة الجمعية،  أما على 

 الصعيد العملي فهذا غير صحيح، إذ توجه الفقه الدستوري إلى القول بأنـه مـن

   2مة الجمعيةالصعب اعتبار النظام السويسري نموذجا لنظام حكو 

                                                           
 7  228مرجع سابق، ص  إدريس،بوكرا  و 206م علوان، مرجع سابق، صعبد الكري  -1

 7  339و 338رفعت محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  ، و392مرجع سابق، ص  التطيب،نعمان أحمد  -2
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